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 لمجيدا العرش ذو الله رسول محمدا وأ ن الله الا لا أ ن وأ شهد الرش يد، فهو ووفقه النجاة

 .الشديد والبطش

 ال س تاذ لىا والامتنان التقدير وعميق الشكر بخالص أ توجه والجميل، بالفصل اعترافا

 يعج  في بالتصويب وتعهده العمل، هذا على أ شرف الذي" نـعــــــوم مـــراد" الدكتور

نجازه، مراحل  يبخل لمو البحث، سبيل أ مامي أ ضاءت التي والا رشادات بالنصائح وزودني ا 

 حساناته، يزانم في ذلك يجعل أ ن وجل عز المولى سائلين القيمة، وأ رائه بتوجيهاته علينا

 .خير كل عني الله فجزاه



هـــــــــدإء  إ 

لى جهدي ثمرة أ هدي   هذإ بنور تكتحل أ ن دون إلحياة فارقت إلتي إلعيون إ 

 "الله رحمه وإلدي" إلنجاح

لى  "حسين زرعي" إلس يد وشجعني عملي في أ عانني إلذي إلثاني وإلدي إ 

لى  إلحنونة أ مي تربيتي في نفسا تدخر لم من إ 

لى  درإس تي في ساندتني وإلتي إلثانية وأ مي زوجي أ م إ 

لى  "زرعي أ مين" إلعزيز زوجي عمري وشريك دربي رفيق إ 

لى  "رس يم" و" مهدي" إلحبيبان ولدإي بيتي لؤلؤتي إ 

لى خوتي إ  عانة، من به مدتني لما" سامية" بالذكر وأ خص وزوجاتهم، إل عزإء إ   كل دموأ ولا إ 

 .درإس تها في الله وفقها عبير خاصة باسمه

لى  وزوجها وإبنها فريدة أ ختي إ 

لى  وأ ولادهما وكريمة إلزهرإء فاطمة إ 

 إلى زملائي موظفي وعمال بنك إلتنمية إلمحلية بمغنية

لى  إلمتوإضع إلعمل هذإ أ هدي هؤلاء كل إ 

 .علم طالب لكل نبرإسا يجعله أ ن الله ونسأ ل
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لى ع كونه يحتوي قانون الصفقات العمومية بأهمية كبرى في القانون الإداري، يحظى

حيث أن الصفقة العمومية تتضمن أحكاما غير  أحكام قانونية مميزة على أحكام القانون الخاص،

ما أنها ك مألوفة في العقود الإدارية المبرمة بين الأشخاص العاديين وفق أحكام القانون الخاص،

ة المتعامل المتعاقد ،بحيث أنها لا تتجاوز وفق القاعد اختيارتتمتع بسلطات غير عادية في عملية 

المدنية ،وإنما تفرض شروطها التعاقدية مسبقا حينما تعرض دفتر الأعباء على المتعاقدين الذين 

باطها كمن في ارتيرغبون في التعاقد معها ،كما أن لموضوع الصفقات العمومية أهمية معتبرة ت

بالمرفق العام ،اذ أنها تتعلق بمجموع العقود التي تبرمها المرافق العامة في إطار قانون الصفقات 

 العمومية.

بشأن  تثور منازعاتتتمتع به الصفقات العمومية من أهمية ونظام قانوني متميز ،فإنه ونظرا لما 

،حيث تبدو هذه المنازعات في الواقع العملي أثناء تطبيق النصوص القانونية  وتنفيذهاإبرامها 

أحد أطراف  العقد مع مصلحة  باعتباره،إذ قد يحدث تصادم بين مصلحة الشخص المعنوي 

عية وذلك فيما يتصل بمدى مشرو الطرف الثاني في هذا العقد، باعتبارهالمتعاقد معها أو المتعهد ،

 الالتزاماتالمتعاقد أو المتعهد أو بمدى أداء  اتجاهالمعنوي لسلطاته هذا الشخص  استخدام

الطرف المتضرر ،وبالتالي قيام  اعتراضمحالة إلى رفض بينهما ،وهذا سيؤدي لاالمتبادلة 

ع المطالبة بحقه بالخضو لأجلسيسلك صاحب الحق طريقا حيث  منازعات الصفقات العمومية،

 ت المدنية والإدارية.للقانون المتضمن قانون الإجراءا

يقتصر ذلك على  حيث لا جديرا بالبحث والدراسة، باعتبارهومن هنا تظهر أهمية الموضوع 

مجال الها إلى بل تتجاوز ،يعة المنازعة وخصائصها وأسبابهاالمتعلقة بطب النواحي الفقهية

 جال،والآ الطعنويتعلق الامر بإجراءات المنازعة واللجان المختصة بنظرها وطرق  العلمي،



 ب
 

فقة لإنهاء النزاع المتعلق بالصوكذا إظهار الطرق القانونية المتبعة  واللجوء إلى التسوية الودية،

 اءا.قض

 أهمية الموضوع:

فإن  إذا كان موضوع قانون الصفقات العمومية بصفة عامة على هذا القدر من الأهمية،

 أساسية أهمها:فيه هو منازعات الصفقات العمومية وذلك لاعتبارات  أهم ما

ترتبط منازعات الصفقات العمومية مباشرة بالمنازعات التي تكون أحد أطرافها الإدارة ممثلة  -

 ومية.معقودها إلى قانون الصفقات العفي الهيئات التي تخضع في إبرام 

 فهي بهذا نزاع المباشر بالمال العام، ارتباطهاتكمن أهمية منازعات الصفقات العمومية في  -

عقد ممول عن طريق ميزانية  تنفيذالمتعامل المتعاقد والمصلحة المتعاقدة على إبرام أو بين 

لذلك وجب البحث عن الاليات القانونية والقضائية التي تؤدي إلى حل النزاع بين الطرفين  الدولة،

 بالدرجة الأولى والمحافظة على المال العام بدرجة أخرى.

خاصة لان الغاية المرجوة من  بفكرة المصلحة العامة، ترتبط منازعات الصفقات العمومية -

ين لذلك فإن أي نزاع يثار ب ابرام الصفقات العمومية بالنسبة للإدارة هي تحقيق النفع العام،

قة ي أن الطريقة التي أبرمت بها الصفيكمن ف المتعامل المتعاقد وبين الإدارة المعنية بالصفقة

 ها لا تحقق المصلحة العامة.العمومية أو الكيفية التي نفذت ب
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 أسباب الدراسة:

فيما يخص الأسباب الذاتية فإنها تتمثل في الرغبة النفسية الملحة في تناول الموضوع 

وتعود هذه الرغبة إلى الاحتكاك المباشر  الذي يعتبر الأكثر تعقيدا في الصفقات العمومية،

 بمنازعات الصفقات العمومية في أكثر من مناسبة.

 الأسباب الموضوعية تتمثل في فقر المكتبة الجزائرية لأبحاث متخصصة في هذا المجال،أما 

كما أن معظم الأبحاث السابقة في هذا الموضوع كانت في شكل هوامش وفروع في إطار 

إطار القانون الجديد الخاص  المراجع في إلى قلةبالإضافة  المؤلفات العامة للقانون الإداري،

 ة وتفويضات المرفق العام.بالصفقات العمومي

 أهداف دراسة الموضوع:

تهدف هذه الدراسة إلى تبيان القواعد القانونية المتعلقة بمنازعات الصفقات العمومية من 

ضافة الى بالإ الموجودة فيها، واكتشاف التغيراتبها خلال تحليل النصوص القانونية المتعلقة 

ية يرة بين القانون الخاص بالصفقات العمومتبيان بعض الإشكاليات التي تطرح تناقضات كب

 العامة المقررة في قانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية  وبين القواعد

 المنهج المتبع:

لا سيما اعتمدنا على القانون على المنهج القانوني،  الاعتمادتتطلب هذه الدراسة، 

نون، مع فقهاء القا والاجتهادات القضائية وآراءعي، مستعملين تحليل النصوص القانونية الوض

 في بعض الأحيان على القانون المقارن. الاعتماد
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 إشكالية الدراسة: 

تعرف بأنها عقود  إذا كانت عقود الصفقات العمومية في التشريع الجزائري من جهة،

 فإنها تخضع لأساليب العقود الإدارية في ومن جهة أخرى، دون تحديد طبيعتها القانونية،مكتوبة 

 السلطة العامة. امتيازاتعن طريق استعمال  وتنفيذهاإبرامها 

فما مدى نجاعة التشريعات القانونية التي أقرها المشرع الجزائري في حل النزاعات المتعلقة 

 بالصفقة العمومية؟

 فصلين رئيسيين: الموضوع إلىارتأينا إلى تقسيم  الدراسة فقدوللإحاطة بموضوع 

 القانوني للصفقات العمومية  الأول، الإطارتضمن الفصل 

  تسوية منازعات العمومية. الثاني، ألياتأما الفصل 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الفصل الأول

 ةالعمومي الصفقات لمنازعات القانوني الإطار
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يحوز قانون الصفقات العمومية أهمية كبيرة في القانون الإداري نظرا لاحتوائه على 

احكام قانونية مميزة على أحكام القانون الخاص اذ تتميز الصفقة العمومية بنفس مميزات العقد 

ية وأهمية بالغة بحيث تستعملها الدولة وباقي الأشخاص المعن تحوز الأخرى لذا فهي ،الإداري

لتالي ، وباضخ الأموال العامة وتطوير الاقتصاد قصد الحفاظ على توازنه فيالخاصة و العامة

القانوني لمنازعات الصفقات العمومية في الوقت الحالي مسألة مهمة  الإطارمسألة تحديد فإن 

 تمثلان في: يوهذا لسببين أساسيين 

خصوصا ما تعلق بتحديد  الساري حالياأولا: انعدام نظام قانوني شامل للصفقات العمومية 

من المرسوم الرئاسي  2المادة حيث يلاحظ المتمعن في  ،الطبيعة القانونية لعقد الصفقة العمومية

 عقود مكتوبة دون تحديد نهاأب لصفقة العموميةل اكتفى عند تعريفه 1أن المشرع 247 – 15

ا فتح باب وهذا م أو التجارية،ن كانت تنتمي لطائفة العقود المدنية إالطبيعة القانونية لها، فيما 

 .ر حول طبيعة عقد الصفقة العموميةمام فقهاء القانون العام في الجزائأالتأويلات 

ثانيا: ويتمثل في صعوبة تحديد طبيعة المنازعات في الصفقات العمومية، لأن النظام القانوني 

 . ازدواجيأصبح 

 من الدستور حيث تنص على ما يلي: 152الازدواجية بصفة ضمنية في المادة  وتظهر هذه

 . والمحاكمجالس القضائية مالمقومة لأعمال ال العليا الهيئةتمثل المحكمة  "

 .لأعمال الجهات القضائية الإداريةيؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة  

                                                           
ية، رعبارة المشرع تستعمل بالمفهوم الواسع يدخل فيها بالإضافة الى التشريع الصادر من البرلمان و التشريع بأوامر الصادرة عن رئيس الجمهو -1

 المعدل و المتمم  1996من الدستور  125الفرعي، وهو المراسيم الرئاسية و التنفيذية الصادرة من السلطة التنفيذية صنفا للمادةالتشريع 
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يسهران وي في جميع أنحاء البلاد توحيد الاجتهاد القضائ ومجلس الدولةتضمن المحكمة العليا  

 احترام القانون.  على

 ع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلسزتؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنا 

 ."الدولة

المتضمن  30/05/1998المؤرخ في  01 – 98تظهر كذلك في قانون العضوي رقم كما 

المؤرخ في  13-11بالقانون العضوي  وتنظيمه وعمله المعدلاختصاصات مجلس الدولة 

و  26/07/2011المؤرخ في  12-11في القانون العضوي رقم  وتظهر أيضا 26/07/2011

 لمتعلق بتنظيما 26/07/2011المؤرخ في  12-11تظهر أيضا في القانون العضوي رقم 

  واختصاصاتها.المحكمة العليا وعملها 

ر بصفة صريحة بموجب القانون العضوي وتتجلى ازدواجية النظام القضائي في الجزائ

منه على  2حيت تنص المادة  ،القضائيالمتعلق بالتنظيم  17/07/2005المؤرخ في  05/11

محكمة ووالنظام القضائي الإداري ي العادي ئاضالنظام الق يشمل التنظيم القضائي" يلي:ما 

 كل كبيروبشفي الجزائر أثر  النظام القضائيوبالتالي فان الانتقال الى ازدواجية ،  "التنازع

 العمومية.على طبيعة منازعات الصفقات 

 هاته الاعتبارات ارتأينا الى تقسيم هذا الفصل الى مبحثين  واستنادا الى

 المبحث الأول: تطرقنا فيه الى ماهية الصفقات العمومية

 الطبيعة القانونية لنزاعات الصفقات العموميةتناولنا فيه المبحث الثاني: 
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 ماهية منازعات الصفقات العمومية المبحث الأول:

لقد مر تنظيم قضاء المنازعات الإدارية بالجزائر بعدة مراحل وفترات متأرجحة بين 

نظام القضاء المزدوج ونظام القضاء الموحد تبعا للتغيرات والتطورات السياسية والدستورية 

، وهذا ما انعكس 1ي عهد الاستقلالءا في الحقبة الاستعمارية أو فاالتي عرفتها البلاد سو

الاختصاص القضائي، إما  ومآلبشكل مباشر على طبيعة منازعات الصفقات العمومية 

للقضاء العادي أو القاضي الإداري، خصوصا وأن تنظيم الصفقات العمومية الحالي قد ساده 

 منازعات الصفقات العمومية ويعودالقضائية المختصة في الفصل في  الغموض حول الجهات

 هذا الغموض الى: 

والاكتفاء بذكر أنها عقد مكتوب  247ـ 15من قانون  2ـ عدم تحديد طبيعة الصفقة في المادة 

 فقط. 

                                                           

 لقد مر التنظيم القضائي الفاصل في المادة الادارية بالجزائر بالمراحل التالية: -1

 (ةالإداريالمنازعات ) الإداريتنظيم قضائها  بإعادةواسترجاعها سيادتها قامت الجزائر  بعد استقلالها 65 – 62أولا: المحاكم الإدارية: الفترة الأولى 

رغم ما اعتراضها من صعوبات لنقص  (رابعة بالأغواط  إداريةمحكمة  إضافةمع )الثلاث  الإداريةعلى مستوى القاعدة: ثم الاحتفاظ بالمحاكم  -
 الإطارات والإمكانات. 

هي   (بدا من مجلس الدولة ومحكمة النقض القائمة في النظام الفرنسي)وحيد النظام القضائي بإنشاء هيئة قضائية واحدة على مستوى القمة: تم ت -

 . الأخرىحيت أحدثت به  غرفة إدارية إلى جانب الغرف  1963جوان  18بموجب القانون المؤرخ في  الأعلىالمجلس 

المتضمن التنظيم  16/11/1965المؤرخ في  272/ 65: تم الغاء المحاكم الإدارية بموجب الأمر 1998 – 1965الفترة الثانية  الإداريةثانيا: الغرف 

و هو ما تأكد بموجب الأمر  الأخرىية القائمة إلى جانب الغرف الإدارالقضائي و نقلت اختصاصاتها الى المجالس القضائية من خلال الغرف 

المدنية و منذ إذن ثم الأخذ بنظام الغرف الإدارية سواءا على مستوى المجالس  الإجراءاتن المتضمن قانو 1966جوان  8المؤرخ في  66/154

  (المحكمة العليا  )القضائية أو على مستوى المجلس الأعلى 

 صتوزيع الاختصا أعادقد   23 – 90بموجب قانون  1990و على الرغم من الاحتفاظ بنظام الغرفة الإدارية فإن تعديل قانون الإجراءات المدنية سنة 

بالمجالس  ةالإداريالغرف  أصبحت، حيث لم تعد الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا تحتكر قضاء الإلغاء ، اذ الإلغاءالقضائي خاصة بالنسبة للطعون 
ختصاص الى كما استند الا الإداريةالقضائية تختص بالنظر في تلك الطعون اذا كانت متعلقة بقرارات: البلديات او المؤسسات العمو مية ذات الطبعة 

 بشار بالنظر في الطعون في  قرارات الولايات.  –ورقلة  -قسنطينة    -وهران  –الجهوية بالمجالس القضائية  الجزائر  الإداريةالغرف 
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ـ اقتصار تنظيم الصفقات العمومية الحالي بخصوص تسوية نزاعات الصفقات العمومية على 

المتعلقة بالجهات القضائية المختصة في دون ذكر التفاصيل  155و 154ـ 153: ادالمو

 الفصل في نزاعاتها بصفة صريحة. 

وعليه لا بد من تعريف منازعات الصفقات العمومية بواسطة المصادر القانونية المعروفة 

لى التي تنشأ ع تم تحديد أنواع المنازعات  (المطلب الأول  )وهي التشريع والقضاء والفقه 

 . (المطلب الثاني  )عند منح الصفقة او عند تنفيذها سواءا الصفقات العمومية 

 المطلب الأول: مفهوم منازعات الصفقات العمومية

لقد أصبح من المهم والضروري وضع تعريف لمنازعات الصفقات العمومية وذلك           

لدقة المصطلح من جهة وتشابهه ببعض المنازعات الأخرى من جهة ثانية على غرار مصطلح 

 .خصوصاالعقود الإدارية  ومصطلح منازعاتالمنازعات الإدارية 

اد تعريف قوم بإيجنفقات العمومية، وعليه سازعات الصوالفقه الجزائري لم يضع تعريفا لمن 

 القضاء، (الأول الفرع) التشريعلمنازعات الصفقات العمومية وفق المصادر القانونية الثلاث: 

  الثالث(. الفرع) والفقه الثاني( الفرع)

 الفرع الأول: التعريف التشريعي 

العمومية هو محاولة إيجاد الغرض الأساسي من التعريف التشريعي لمنازعات الصفقات    

ومن خلال بحثنا نجد أن  تعرف هذه المنازعاتنية في التشريع الجزائري نصوص قانو



- 6 - 
 

المشرع الجزائري لم يتطرق الى تعريف منازعات الصفقات العمومية وانما أشار الى طرق 

 تسويتها والإجراءات المتبعة في ذلك. 

 بالصفقات العمومية.أولا: بالنسبة للنصوص القانونية الخاصة 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية الى طرق وإجراءات  247ـ  15لقد أشار القانون      

 "فرعي مستقل تحت عنوان  قسم وذلك في تسوية النزاعات الناجمة عن الصفقات العمومية

اعات زخلال ثلاث مواد والتي تعتبر الأساس القانوني لتسوية ن من“ التسوية الودية للمنازعات

 الصفقات العمومية 

ة الاحكام التشريعي إطارعند تنفيذ الصفقة في  أتسوى النزاعات التي تطر " 1531المادة

 والتنظيمية المعمول بها. 

،دون المساس بتطبيق أحكام الفقرة أعلاه، أن تبحث عن حل على المصلحة المتعاقدةيجب 

 ودي للنزاعات التي تطرأ عند تنفيذ صفقاتها كلما سمح هذا الحل بما يأتي: 

 ـ إيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين 

 . الصفقة ـ التوصل الى أسرع انجاز لموضوع

 تسوية نهائية أسرع وبأقل تكلفة ـالحصول على 

وفي حال عدم اتفاق الطرفين، يعرض النزاع أمام لجنة التسوية الودية للنزاعات المختصة، 

أدناه لدراسته، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة  154المنشأة بموجب أحكام المادة 

                                                           
العمومية وتفويضات  يتضمن تنظيم الصفقات 2015سبتمبر سنة  16الموافق ل  1436ذي الحجة  2المؤرخ في  247-15ـ المرسوم الرئاسي 1

 المرفق العام 
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لجوء لإجراءات أدناه يجب على المصلحة المتعاقدة أن تدرج في دفتر الشروط، ال 155

التسوية الودية للنزاعات هذا، قبل كل مقاضاة أمام العدالة. ويجب على اللجنة أن تبحث على 

العناصر المتعلقة بالقانون أو الوقائع لإيجاد حل ودي ومنصف، حسب الشروط المذكورة 

لجنة للا يكون أعضاء ا . يجب أنأعلاه،للنزاعات الناجمة عن تنفيذ الصفقات والمطوحة أمامها

 تنفيذ الصفقة المعنية.ومراقبة وقد شاركوا في إجراءات ابرام 

تسوية النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقات  إطارويخضع لجوء المصالح المتعاقدة في 

ح من على اقترا العمومية المبرمة مع متعاملين متعاقدين أجانب الى هيئة تحكيم دولية بناءا

 . "المسبقة أثناء اجتماع الحكومةموافقة للالوزير المعني، 

هيئة عمومية وكل وال لجنة للتسوية الودية ومسؤول نشأ لدى كل وزير ت"154المادة 

الصفقات العمومية المبرمة مع المتعاملين الاقتصاديين  تنفيذللنزاعات الناجمة عن 

 الجزائريين.

تختص بدراسة نزاعات  العمومية، والهيئة/ لجنة التسوية الودية للنزاعات في الوزارة 1

الإدارة المركزية ومصالحها الخارجية أو الهيئة العمومية والمؤسسات العمومية التابعة لها، 

 يأتي:تتشكل اللجنة كما 

 ـ ممثل عن الوزير أو مسؤول الهيئة العمومية رئيسا.

 ـ ممثل عن المصلحة المتعاقدة. 

 ـ ممثل عن الوزارة المعنية بموضوع النزاع.

 .عن المديرية العامة للمحاسبةمثل ـ م
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/ لجنة التسوية الودية للنزاعات في الولاية، تختص بدراسة نزاعات الولاية والبلديات 2

 مركزة للدولة.موالمؤسسات العمومية المحلية التابعة لها والمصالح غير ال

 ي: أتتتشكل اللجنة كما ي

 ـ ممثل عن الوالي رئيسا.

 ـ ممثل عن المصلحة المتعاقدة.

 ـ ممثل عن المديرية التقنية للولاية المعنية بموضوع النزاع.

 ـ ممثل عن المحاسب العمومي المكلف.

الميدان المعني بموجب مقرر من مسؤول  لكفاءتهم فييعين أعضاء اللجان المختارون نظرا 

 المعني.الهيئة العمومية او الوزير أو الوالي 

غال كل كفاءة من شأنها توضيح أشب رة،الاستشانة أن يستعين على سبيل ويمكن رئيس اللج

 اللجنة.

 ويعين رئيس اللجنة مقررا من ضمن أعضاء اللجنة. 

 . "توضع أمانة اللجنة لدى رئيس اللجنة

 يمكن المتعامل المتعاقد والمصلحة المتعاقدة عرض النزاع على اللجنة. " 155المادة 

 مرفقا بكل وثيقة ثبوتية برسالة موصى عليهايوجه الشاكي الى أمانة اللجنة تقريرا مفصلا 

 كما يمكنه ايداعه مقابل وصل استلام. ،مع وصل استلام
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تدعى الجهة الشاكية من طرف رئيس اللجنة برسالة موصى عليها مع وصل استلام، لإعطاء 

برسالة موصى عليها مع وصل يجب عليها أن تبلغ رأيها لرئيس اللجنة ورأيها في النزاع. 

تؤدي دراسة النزاع في أجل وأيام من تاريخ مراسلتها  (10)في أجل أقصاه عشرة  ،استلام

 .بتداء من تاريخ جواب الطرف الخصم، لرأي مبرريوما ا ( 30)أقصاه ثلاثون 

تطلب منهما إبلاغها بكل معلومة أو وثيقة من  أو /اللجنة أن تستمع لطرفي النزاع و يمكن 

عند تعادل الأصوات و.اللجنة بأغلبية أصوات أعضائهاراء تأخذ أو.شأنها توضيح أعمالها

 .يكون صوت الرئيس مرجحا

ذا هترسل نسخة من ويبلغ رأي اللجنة لطرفي النزاع بإرسال موصى عليه مع وصل استلام. 

تفويضات المرفق العام المنشأة بموجب أحكام والصفقات العمومية  سلطة ضبطالى  الرأي

 من هذا المرسوم 2131المادة 

 (8)تبلغ المصلحة المتعاقدة قرارها في رأي اللجنة للمتعامل المتعاقد في أجل أقصاه ثمانية و

 ك.وتعلم اللجنة بذل .ابتداء من تاريخ تبليغها برسالة موصى عليها مع وصل استلام ،أيام

 العامة:بالنسبة للنصوص القانونية  ثانيا:

الإدارية بالقواعد العامة التي تحكم ومن قانون الإجراءات المدنية 800جاءت المادة    

ي جهات هالمحاكم الإدارية  "تنص التيوم االاختصاص القضائي بالنسبة لأشخاص القانون الع

 .الولاية العامة في المنازعات الإدارية

                                                           
 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام.  247ـ  15من المرسوم الرئاسي رقم  213انظر المادة  - 1
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بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو  درجة،تختص بالفصل في أول 

 1  "ة الإدارية طرفا فيهاصبغاحدى المؤسسات العمومية ذات ال والولاية أو البلدية أ

عليه فكل نزاع تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو احدى المؤسسات العمومية طرفي فيه و

 .يكون من اختصاص المحاكم الإدارية

تنص 9472و 946المادتين  (ستعجالالا في) الثالثكما نجد في الفصل الخامس من الباب 

 .الصفقات العموميةومادة إبرام العقود على الاستعجال في 

 ،تمثلان هاتان المادتان النظام القانوني للدعاوى الاستعجالية في مجال الصفقات العموميةو

تحديد وعلى مجموعة من الفقرات تخص سلطات قاضي الاستعجال  946تحتوي المادة و

على أجل الفصل في  947المادة  تنصوموضوع الدعوى الاستعجالية والمدعي  صفة

 .3القضية

 التعريف القضائي  :الفرع الثاني

مباشرة  يتقائمة المصادر القانونية حيت بأ يعد الاجتهاد القضائي مصدرا قانونيا هاما ضمن   

، وفي هذا الإطار فان القاضي يلعب دورا هاما في سد الثغرات 4عد المصدر التشريعيب

التي  والقرارات القضائيةعن طريق مجموعة الأحكام الموجودة في النص القانوني، وهذا 

 .المطروحة عليهايصدرها عند فصله في النزاعات 

                                                           
 08 09قانون رقم  ،من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 800 المادةـ 1
 من نفس القانون  947و  946أنظر المادتين  -2
  208ص 2011انظر رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية، الجزء الثالث، ديوان المطبوع الجامعية، الجزائر العاصمة،  -3
   208نفس المرجع، ص  -4
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ع لم يقم القضاء بتعريف منازعات الصفقات العمومية فقط أشار إلى وعلى غرار المشر

 ته النزعات. االمعايير المعتمدة لأجل حل مثل ه

الصادر بتاريخ  34786نذكر على سبيل المثال قرار مجلس الدولة رقم  ،وفي هذا الصدد

ة المحدودة أشغال الغرب ضد ديوان يؤولسالم المؤسسة ذات، في قضية 09/05/2007

ي اختصاص القاض س المعيار المادي لتحديدالذي كر ،ببشار والتسيير العقاريالترقية 

على نص  بناءا "حيثياته:حيث جاء في بعض  .الإداري في الفصل في نزاع الصفقة العمومية

ن الصفقات إف ،24/07/2002المؤرخ  250 – 02من المرسوم الرئاسي رقم  2المادة 

 هذه تكلفعندما  ،والتجاريالصناعي  الطابع العمومية ذاتالعمومية التي تبرمها المؤسسات 

اص ن الاختصإمساهمة نهائية بميزانية الدولة فنجاز مشاريع استثمارية عمومية بإة بالأخير

 .الإداري يؤول للقضاء

ما أبرم ل والتسيير العقاريوحيث يستخلص من الوثائق المودعة بالملف فان ديوان الترقية 

فإن الاختصاص للبث في النزاع يؤول  ،الصفقة العمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة

 1 .للقضاء الإداري

 التعريف الفقهي: لثالفرع الثا

ة هو تميزها بباقي إن الغرض الأساسي من تعريف منازعة الصفقات العمومي  

 ولهذا سنقومومنازعات الصفقات العمومية  ،الإدارية لها كالمنازعةة هباشالمصطلحات الم

 كذا تمييزها عما يشابهها من مصطلحات  ،هاببإعطاء تعريف خاص 

                                                           
 قرار غير منشور صادر عن الغرفة الأولى لمجلس الدولة لأضلاع عليه أنضر الملحق  -1
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 العمومية:ى منازعات الصفقات نمع :أولا

نلاحظ أنه ليس هناك تعريف لمنازعات الصفقات  الإداري الجزائريبالعودة إلى الفقه    

نجد أن الفقه الفرنسي قد عرفها وفي هذا الإطار عرفها أحد الفقهاء  نفي حي ،العمومية

 وهي ،لعموميةاالمبادئ التي تحكم إبرام الصفقة بالفرنسيين بأنها المنازعات المتعلقة بالمساس 

راءات في اج ومبدأ الشفافية ،مساواة المرشحين ومبدأ حرية الوصول إلى الطلب العمومي مبدأ

 .ميةابرام الصفقات العمو

ويدخل في إطار منازعات الصفقات العمومية المنازعات المتعلقة بالإجراءات التي تؤدي  

 1بالصفقات العمومية والمنازعات المتعلقةالى ابرام الصفقات العمومية 

رام اب بإجراءاتفان منازعات الصفقات العمومية هي المنازعات المتعلقة  ،وحسب فقيه اخر

 الصفقات العمومية عندما تحيد عن التزاماتها عن طريق 

ومن جهة أخرى تنفيذ الصفقات العمومية يؤدي الى ظهور منازعات  ،القانونية هذا من جهة

 2تخصها 

الصفقات العمومية هي كل منازعة تنشأ بسبب صفقة  ن منازعاتأقول نأن  وعليه يمكننا

 .عمومية خلال أي مرحلة من مراحلها

 

                                                           
1-  Braconnier (s) droit des marchés publics, imprimerie nationale " édition techniques" , paris 2002 p 151 ,p 
273, p 393   
2-  Voir lajoys (c) droit des marchés publics, Galiano éditeur, Eja paris 2005 p 146, p 159 
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 مصطلحات:من  يشابههاعما  تميز منازعات الصفقات العمومية :ثانيا

 يلي:ما عسنقوم بتمييز الصفقات العمومية 

 الإدارية:الصفقات العمومية عن المنازعات  تمييز -1

ي ه ،الإدارية المنازعات” التالي:عرف الأستاذ رشيد خلوفي المنازعة الإدارية على الشكل 

الذي يطبق قواعد القانون كل القضايا الإدارية التي يعود النظر فيها للقاضي الإداري 

 .1"الإداري

يعني  ،اصطلاح المنازعات الإدارية في معناه الواسع " فعرفها:أما الأستاذ عمار عوابدي 

ضي في قاالت وتنظيم وتطبيق عمليةمجموعة القواعد القانونية المتعلقة بعملية حل المنازعات 

 2   "الخصومات القضائية الإدارية

أن  في ،العمومية ومنازعات الصفقاتنلاحظ أن هناك تشابه كبير بين المنازعات الإدارية 

غير أنهما يختلفان حيث ليست  ،كلاهما يشكلان نوع من الرقابة القضائية على أعمال الإدارة

ع أن تخضحيث يمكن لبعض منازعاتها  إداريةت ت الصفقات العمومية هي منازعاكل منازعا

 3 247-15من المرسوم الرئاسي  6هذا لأن نطاق المادة  ،للقانون العادي

 .والإداريةمن قانون الإجراءات المدنية  800أشمل من المادة 

 

                                                           
   4المرجع السابق ص  انظر رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري الجزء الأول -1
 تانظر عمار عوايدي، النظرية العامة في المنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الأول، الطبعة الرابعة ديوان المطبوعا -2

  4ص  2005الجامعية العاصمة 
 المرجع السابق  247-15من المرسوم الرئاسي  6انظر المادة  -3
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 الإدارية:يز منازعات الصفقات العمومية عن منازعات العقود يتم – 2

منازعة العقود الإدارية هي كل منازعة تنشأ عن العقود الإدارية سواء في مرحلة الابرام أو 

هناك من الصفقات العمومية ف وبالنسبة لمنازعاتللقضاء الاداري  والتي تخضعمرحلة التنفيذ 

خر آ، أو هي جزء منها في حين هناك أري ي نفسها منازعات العقود الإداريةيرى أنها ه

ان حيث  ،نازعات الصفقات العمومية تختلف عن منازعات العقود الإداريةيرى بأن م

العقود الإدارية تدخل ضمن اختصاص القضاء الاداري في حين أن منازعات  منازعات

الصفقات العمومية يمكن أن تكيف بعض منازعاتها على أنها منازعة عادية وتخضع للقاضي 

 .يالإدار وتخضع للقاضيأنها منازعة إدارية تكيف بعض منازعاتها على  ويمكن أنالعادي 

 العموميةالمطلب الثاني: أنواع المنازعات الناشئة عن الصفقات 

في و ،عقود الصفقات العمومية كباقي العقود الأخرى لا تخلو من الوقوع في النزاع

أجل تحديد طبيعة الوسائل  وذلك منته المنازعات اهذا الإطار يتوجب علينا تبيان أنواع ه

القانونية التي يستعملها الطرف المتضرر في هذه النزاعات التي تنشأ عن الصفقات العمومية 

فقد تكون هاته المنازعات في مرحلة الابرام  ،حماية حقوقه أمام الجهات المختصة من أجل

 .اعاتهذه النزض لف ا يفرض وضع نظام قانوني متكاملوهو م ،وقد تكون في مرحلة التنفيذ

 العموميةالصفقة  إبرامعند  ةشئنازعات النامال الأول:الفرع 

تختلف الأحكام التي تحكم المنازعات الناشئة عند ابرام العقود في قانون الخاص عن 

دد الصفقات العمومية وقد ح ص بالذكرونختلك التي تنشأ عند ابرام العقود في قانون العام 

لعام ا وتفويضات المرفقتنظيم الصفقات العمومية  المتضمن 247 – 15المرسوم الرئاسي 
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وقد جاء القانون الجديد بمجموعة من الأهداف من بينها  ،الصفقات العموميةكيفية ابرام 

 .1التخفيف من الإجراءات البيروقراطية التي كانت تعرفها عملية إبرام الصفقة العمومية

القانون الجديد اعاد النظر في أساليب اختيار المتعامل المتعاقد حيث تخلى النظام  والملاحظ أن

تبرم الصفقات  "التي تنص  39طلب العروض حسب المادة  واستبدله بنظامالمناقصة نهائيا 

  "وفق اجراء التقاضي  روض الذي يشكل القاعدة العامة أوطلب الع لإجراءاتالعمومية وفقا 

الجديد المبادئ التي تحكم الصفقة العمومية و كذا الإجراءات و الشروط التي كماحدد القانون 

تتبع من أجل اختيار المتعاقد و ابرام الصفقة و بالتالي في حال نشوب أي نزاع أثر مخالفة 

هاته الإجراءات و الشروط فإنها تمنح المتضرر من استعمال الوسائل القانونية المتاحة 

 بحقوقه .للمطالبة 

)الإشهار(هو فعملية إبرام الصفقات العمومية كما ذكرنا تحكمها مبادئ وهي مبدأ العلنية  

 فيشرع نص عليه الم وهذا ماعن إعلان تلتزم الادارة بنشره في الجرائد اليومية  عبارة

الإشهار  اللجوء الىيكون  "تنص:التي  247 – 15من المرسوم الرئاسي 2 61المادة 

طلب العروض المفتوح مع  –طلب العروض المفتوح  الاتية:حالات لزاميا في الإي صحفال

عند  ،التراضي بعد الاستشارة –المسابقة  –طلب العروض المحدود  –قدرات دنيا  اشتراط

 . "اءقتضالا

                                                           
كلمة أتقاها في يوم دراسي حول: التنظيم الجديد  –شوية منازعات الصفقات العمومية في ضوء القانون الجديد  –الأستاذ فاضلي سيد علي  -1

 جامعة مسيلة  2016فيفري  23يوم -للصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 
 المرجع السابق 15-247من المرسوم الرئاسي رقم  65قا لما نصت عليه المادة قد تخل الإدارة شروط الإعلان في مرحلة الإعلان عن الصفقة وف -2
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لهذا تتيح للمتضرر المطالبة  وكل مخالفةومبدأ العلنية يشمل جميع مراحل إبرام الصفقة 

 .بحقوقه باستعمال الوسائل القانونية

البيانات  مجموعة منعلى أن يحتوي الإعلان على  247 – 15كما التزم القانون الجديد 

وينشأ ة لال بمبدأ العلنيخات يعتبر االبيان هاتهبأي بيان من  لاللاخا وبالتالي فإن ،الإلزامية

 نه المطالبة بحقوقه لال يوجب للمتضرر مخا بذلك

ركائز احدى ال والذي يشكلة العامة فساك مبدأ اخر هام وهو مبدأ المنابالإضافة لمبدأ العلنية هن

مح الخيارات مما يس وتنوع فيمن تعدد في العروض  ،ذلك لما تثير ،الأساسية لكل صفقة

شفافية من ال قدراطلباتها ى على فويضعقلانيا  مواردها استخداماللإدارات العمومية باستخدام 

 .لنزاهةوا

مبدأ  العام حيث نص على وتفويضات المرفقع في قانون الصفقات العمومية المشر ولقد اهتم

العروض هو اجراء يستهدف الحصول على  طلب"تنص التي  40المنافسة من خلال المادة 

 1"... .عروض من عدة متعهدين متنافسين

 2ة فسمبدأ المناكذلك على  78ص المادة كما تن

ه ممارسة الوسائل القانونية لحماية حقوق يتيح للمتضررأي اختلال بهذا المبدأ  وبالتالي فان

 .أمام الجهات المختصة

                                                           
  247 – 15من القانون  40انظر المادة  -1
  247-15من القانون  78المادة  -2



- 17 - 
 

 جاء في العمومية حيثذلك هناك مبدأ ثالث هام وجب احترامه في إبرام الصفقات  رد على

ابرام الصفقات العمومية  حكاملأوالاقتصادية العمومية  تخضع المؤسسات لا "9نص المادة 

ب الصفقات حس اجراءات ابراميتعين عليها اعداد ومع ذلك  ،المنصوص عليها في هذا الباب

التعامل مع  والمساواة فيطلب الحرية الاستفادة من  اساس مبادئخصوصياتها على 

 1"ة اعتمادها من طرف هيئاتها الاجتماعي والعمل على والشفافية الاجراءاتالمترشحين 

مراحل ابرام بهذا المبدأ في كل  الالتزامعلى المصلحة المتعاقدة أن تراعي  وعليه يجب

شاء فالرشحين الى الامتناع عن ا والتعامل معدفتر الشروط  إعداد منبدا الصفقات العمومية 

 2.المعلومات التي تحتوي عليها العروض

الصفقة العمومية في اي  ابراموشروط ة اجراءات فالخزعات ناتجة عن متنشأ منا كذلك قد

 "يالتراض "مرحلة من مراحلها حيث قد تكون المخالفة في كيفية البرام كأن يختار طريقة

قواعد الاشهار المنصوص عليها في  المخالفة فيد تكون ق أو العروض" طلب“على حسب 

 .المتعلقة باللغة 65 وكذا المادة247-15المرسوم الرئاسي  من 62و 61المادتين 

 العموميةفي مرحلة تنفيذ الصفقة  ةاشئالمنازعات الن الثاني:الفرع 

مما يرتب اثار قانونية  ،ن الغرض الأساسي من ابرام الصفقات العمومية هو تنفيذهاإ

حقوق  بحيث تولد أثار تتمثل في .الحائز على الصفقة وكذا المتعاملبالنسبة للإدارة المتعاقدة 

 .الأطراف والتزامات بين

                                                           
 9 المادة 247-15من قانون   -1
ني مجلة الفكر البرلما –المبادئ الأساسية المعتمدة في ابرام الصفقات العمومية في الجزائر في ظل القانون الجديد  –انظر خويضر الطاهر  -2

  89ص  2011, الجزائر 27العدد 
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 ويتجلى ،الأطراف المتعاقدةإن دراسة العقود الإدارية بصفة عامة تظهر عدم المساواة بين 

لطات و متعاقدة بسالمصلحة الأين تتمتع  ،ح في عملية تنفيذ الصفقات العموميةووضب هذا

 ،، و ذلك لمقتضيات المصلحة العامةمعها  المتعاقدامتيازات تجعل مركزها غير متساوي مع 

غير أن هذا لايمنع من حماية حقوق المتعاقد مع الإدارة حيث يتمتع هذا الأخير بحقوق لا 

 .مثيل لها في العقود الخاصة

 لعقد أياتتمتع بها المصلحة المتعاقدة أكثر بعد إبرام  والامتيازات التيالسلطات  وتتجلى هاته

ين الطرفي شأ نزاعات بتنذ فالأحيان قد يتعثر هذا التنفيبعض  ولكن في، مرحلة التنفيذ في

 .الصفقة سواء قبل البدء في التنفيذ أو أثناء التنفيذ أو عند التسليم النهائي للصفقة

قد يكون بسبب خارج عن إرادة  اتهما، أوبالتزامنتيجة اخلال أحد طرفي الصفقة العمومية 

 .الطرفين

 بالتزاماته:المنازعات الناشئة نتيجة اخلال المتعاقد  الأولى:الحالة 

أو القيام  ،بالامتناع عن التنفيذ أو التأخير فيه بالتزاماته سواءاقد يخل المتعاقد مع الادارة     

جوء الى القاضي ما اللإالحالة يمكن للمصلحة المتعاقدة  وفي هذه ،لائقة رغي به بصورة

لى فسخ العقد ععلن يأن ، أو تعويضاتمقاول أو المورد ليدفع للإدارة النة للحصول على ادا

 1 .زحساب الطرف العاج

حكم و هذا ب ،المنفردة بتوقيع جزاءات على المتعاقد معها بإرادتهاكما يمكن للإدارة أن تقوم 

ليس إعادة التوازن بين  ،وهدف الإدارة من توقيعها الجزاء ،السلطات التي تتمتع بها

                                                           
   295المرجع السابق ص –ناصر لباد الوجيز في القانون الإداري  -1
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عام أو إنما تنفيذ الالتزام المتصل بسير المرفق ال ،الإلتزامات المتبادلة التي ينشئها العقد فقط

 .، وبالتالي تحقيق المصلحة العامة1استعباد الخلال الذي لحقه 

 نقسم الى جزاءات ماليةتة أن توقعها على المتعاقد معها فأما عن الجزاءات التي يمكن للإدار 

ضات فهي بمثابة تعوي ،بقشمل: غرامات التأخير في حالة التنفيذ الغير المطاي 2 147المادة 

وضمانا ضروريا يشرع لمصلحتها و قد  للإدارةجزافية أو مصادرة مبلغ الضمان تأمينا 

الكفالة  كفالة رد التسبيقات و ضمان ،كفالة حسن التنفيذ ،التعهد (ضمان  )ة لتنوعت بين: كفا

ته الجزاءات تعرف أنها اهو  ،وكلها ضمانات لازمة تضمن أحسن الشروط لتنفيذ الصفقة

و هي تحدث دون  ،أن توقعها الا اذا كان العقد ينص عليها للإدارةجزاءات اتفاقية لا يمكن 

 .بالإضافة أن توقيعها يكون دون حاجة لإعذار المتعاقد معها ،إثبات وقوع ضرر

 : يوتتمثل فالجزاءات الضاغطة  وتتنوع بينثاني من الجزاءات فهي غير مالية  وهناك نوع

وضع المرفق تحت  ،الشراء على حساب المورد –وضع المقاومة تحت الإدارة المالية 

 ،هذه الإجراءات أنها توقع حتى في حالة سكون العقد على النص عليهاوما يميز،الحراسة

 وهي:لكنها توقع بتوافر شروط محددة قبل تنفيذه 

 .3مهلة ومنحهخطأ جسيم من المتعامل المتعاقد ووجوب إعذاره  تكابرا

 4 247-15من المرسوم  75بالإضافة الى كل هذا هناك جزاء تم النص عليه في المادة 

                                                           
 111ص  2010 –دارية دار الهدى عين ميلة انظر بوعمران عادل، النظرية العامة للقرارات والعقود الإ -1
 .المرجع السابق 247-15من المرسوم  147انظر المادة  -2
مقارنة  دراسة -أنظر ديش صوربة العقوبات الإدارية على المتعامل الاقتصادي في الصفقات العمومية والعون الاقتصادي في قانون المنافسة -3

 2014وق جامعة بلعباس كلية الحق -رسالة لنبيل شهادة الماجستير
  247 – 15من المرسوم  75انظر المادة  -4
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أو  قد يكون مؤقت وهذا الإقصاءو المتمثل في الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية 

نفذ المتعاقد لم ي إذابحيث في حالة  ،الفسخ والمتمثل فيالأكثر تشددا  جزاءوهناك ال.بصفة دائمة

 موإذا ليال المحددة جالمعاقدة إعذارا ليفي بها في الأمع الإدارة التزاماته توجه له المصلحة 

بالإضافة  1تقوم المصلحة المتعاقدة بفسخ الصفق من جانب واحد ،هيتدارك المتعاقدة تأخير

، 2الى هذا قد يقوم المتعامل المتعاقد بتنفيذ التزاماته بطريقة غير مباشرة عن طريق المناولة 

حيث يعهد جزء من الصفقة الى الغير للقيام محلة ببعض الإلتزامات وفقا لما جاء في المواد 

والمناولة هي عقد فرعي بين المتعاقد الرئيسي 3 144 – 143 – 142 – 141 – 140

من  %40المناول حيث يقوم محله بتنفيذ جزء من الصفقة العمومية بشرط أن لا تتجاوز و

 .المبلغ الإجمالي للصفقة

 بشروط:المناولة يكون  واللجوء الى

 أن يتم النص على المناولة في عقد الصفقة أو في دفتر الشروط  -

 المناولةبموافقة المصلحة المتعاقدة  اختيارأن يخص  -

 تسليم نسخة من عقد المناولة للمصلحة المتعاقدة  -

 أن يتم تحديد مبلغ الحصة القابلة للتحويل في عرض المتعهد  -

 %40ته الشروط هناك شرط أساسي بتمثيل في ان لا تجاوز حصة المناولة اهبالإضافة الى  

 العمومية  لصفقةفلا يعقل أن تنصب المناولة على كل ا ،للصفقة العمومية الإجماليمن المبلغ 

                                                           
  1- أنظر المادة 149 من المرسوم 15-247 المرجع السابق .

 كانت تعرف بالتعامل الثانوي و أصبحت مناولة  236 -10في السابق الملغي رقم  -2
  247 – 15من المرسوم  144– 140انظر المواد من  -3
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الصدد قد تنشأ نزاعات خلال تنفيذ الصفقة العمومية تكون إما بين المتعامل المتعاقد  وفي هذا  

 .حال عدم وفاء أحد الطرفين بالتزاماته والمناول في

ى في إطار تنفيذ المناولة حيث يبق ةوالمصلحة المتعاقدكما قد تنشأ بين المتعامل المتعاقد 

 1المتعامل المتعاقد هو المسؤول عن عمل المناول اتجاه المصلحة المتعاقدة 

أن النزاع الأول يكون في مجال تنفيذ بنود عقد المناولة بين المتعامل  النزاعين والفرق بين

 .موميةالصفقة الع تنفيذ إطارالنوع الثاني من النزاع يكون في  نفي حي ،والمناولالمتعاقد 

 اخلال المصلحة المتعاقدة بالتزاماته:  نتيجةالمنازعات الناشئة  الثانية:الحالة 

وهذا  ،خلال مرحلة تنفيذ الصفقة العمومية قد تقوم المصلحة المتعاقدة بالإخلال بالتزاماتها

 .نزاعات بين طرفي الصفقة يرتب

تكون  دكما ق ،تجاه المتعاقد معهااقد تكون إما بسبب اخلال الإدارة بالتزاماتها  وهاته النزاعات

 .لها الممنوحةممارسة الإدارة للسلطات  نزاعات ناشئة بفعل

تجاه المتعاقد نميز بين شكلين من ا بالتزاماتهالال الإدارة خففي حال قيام نزاع بسبب ا

 :النزاعات وهما

حيث  ،المالية تجاه المتعاقد معها هالتزاماتبالتي تتعلق بإخلال الإدارة ا النزاعات :الأولالشكل 

عدة صور قد  وهو يتخذ،معها المتعاقد هدف وهوم التزامات الإدارة هل المالي أقابتبر الميع

                                                           
  236ص 2011الجزائر العاصمة  –جسور للنشر و التوزيع  –شرح تنظيم الصفقات العمومية  – أنظر عمار بوضياف -1
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ل ثمن العمل المقدم في عقود الأشغا كونوقد يعقود التوريد  والبضائع فيمن السلع ثكون ي

 1يةالعموم

التأخير  ليه أوعدم تسديد المقابل المالي المتفق عبن تخل الإدارة بالتزامها المالي أ وقد يحدث

 ،ينهمافينشأ نزاع ب ،مما يسبب أضرار للمتعاقد معها ،جال المتفق عليهافي تسديده وفق الآ

كما قد تنشأ نزاعات بسبب رفض الإدارة لمراجعة الأسعار أثناء التنفيذ أو بسبب حجز مبلغ 

 .الضمان يعد التسليم

/  143كما قد تنشأ نزاعات بين المصلحة المتعاقدة و المناول في عقد المناولة حسب المادة 

 .قهوفي هذه الحالة يمكن للمناول أن يطالب بحقو ،2 247/  15من المرسوم  2ف 

 خلالويكون الإالإدارة بالتزاماتها غير المالية  بإخلال تعلقالنزاعات التي ت :الثانيالشكل 

 الصفقة.لتنفيذ  الضروريةعدم تقديم المواد كالعقدية غير المالية  بالالتزاماتهنا 

 ها:لحال قيام نزاعات بسبب ممارسة الإدارة للسلطات الممنوحة  وهي فيأما الحالة الثانية  - 

حيث يمكن للإدارة أن تستعمل سلطاتها على نحو غير مشروع مما يسبب أضرار للمتعاقد 

 ي كلاوف،تسبب ضرر للمتعاقد معها ومع ذلكوعة ركما قد تستعمل سلطاتها بصفة مش ،معها

 الحالتين توجبان حق التعويض للمتعاقد معها 

عات حول انزقد تنشأ  الصفقة:المنازعات الناشئة بسبب خارج عن إرادة طرفي  الثالثة:الحالة 

وقعة مت وأحداث غيرائع قارجة عن ارادة الطرفين تنتج عن وتنفيذ الصفقة مردها أسباب خ

                                                           
 296ناصر لباد الوجيز في قانون الإدارة، مرجع سابق، ص -1
 المرجع السابق   247 -15من المرسوم  143انظر المادة  -2
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 على المتعاقد المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي ترتب وبذلك التنفيذالى استحالة  تؤدي

 .تهقلح

 وهي:د تكون بعدة أشكال ته النزاعات قاهو

كأن تكون أرضية التنفيذ ذات طبيعة  متوقعة:إما نزاعات بسبب صعوبات مادية غير  -

اء المالية على المتعاقد مما يؤدي الى تعويض المتعاقد بثنائية غير متوقعة فتزيد من الأعاست

 .1المرهق

هي عبارة عن حادث مستقل عن إدارة  قاهرة:كما قد تكون نزاعات بسبب حدوث قوة  -

العقد و غير متوقع يحول بصورة مطلقة عن تنفيذ مجموع الإلتزامات العقدية أو  طرفي

 .2بعضها 

 ظرف طارئ : و هي ظروف غير متوقعة و لكن ثو يمكن أن تكون نزاعات بسبب حدو -

ة مع بقاءه ملزما المتعاقد في خسار انما تؤدي الى وقوع و تؤدي الى استحالة التنفيذ لا

و مثال ذلك رفع أسعار  ،و هنا وجب على الإدارة من تحمل جزء من هته الخسارة ،بالمتابعة

 3المواد أو ندرة المواد الضرورية للصفقة 

طارئة حصول المتعاقد مع الإدارة على تعويض جزئي من لروف اظو يترتب على نظرية ال

 .4الإدارة تحت رقابة القضاء 

                                                           
 179و 176المرجع السابق ص  –أنظر ما جد راغب لحلو  -1

  375ص  2007 دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان –الكتاب الثاني  –القانون الإداري  –أنظر كذلك نواف كنعان 
 1998 طرابلس –أنظر محمود عبد المجيد المغربي المشكلات التي يواجهها تنفيذ العقود الإدارية واثارها القانونية المؤسسة الحديثة للكتاب  -2

  126ص
  126المجيد المغربي المرجع السابق ص أنظر محمد عبد  -3
  123 – 122المرجع السابق ص  –أنظر بوعمران عادل  -4
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 ،1991ما حدث في الجزائر نتيجة انخفاض سعر الدينار ابتداءا من  ،الحالة كمثال عن هتهو

مما أدى  ،أبرمت من قبل بسبب إرتفاع الأسعار كان لهذا الوضع اثارا على تنفيذ العقود التيو

 1.بة بإعادة النظر في الوضعية المالية للعقدلن بالمطايدبالمتعاق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 2007الجزائر العاصمة  –دار الخلدونية للنشر والتوزيع  –انظر طاهري حسين القانون الإداري و المؤسسات الإدارية الطبعة الأولى   -1

  127ص
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 ةالعموميالمبحث الثاني: الطبيعة القانونية لنزاعات الصفقات 

تخضع لنظام قانوني واحد لا ا الإدارة ليست من طبيعة واحدة والعقود التي تبرمهإن        

 . ا تنقسم الى قسمين عقود ادارية ومدنيةإنمو

 2من بين العقود التي تبرمها الإدارة نجد الصفقات العمومية التي عرفها المشرع في المادة و

وبة في مفهوم التشريع المعمول الصفقات العمومية عقود مكت"بأنها  247-15من المرسوم 

، تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم به

 ."الخدمات والدراساتواللوازم ولمصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال لتلبية حاجات ا

المشرع الجزائري لم يحدد الطبيعة القانونية للصفقة العمومية  نوالملاحظ من خلال هذه أ   

وهذا ما يجعل تحديد الطبيعةالقانونية لنزاعات الصفقات العمومية أمر  1الفرنسي  هعكس قرين

القضائي، ان كانت تنتمي للقضاء العادي  الاختصاصفي غاية الأهمية. وهذا من أجل تحديد 

لقانون ا أم للقضاء الإداري، وبالتالي تحديد القانون الواجب التطبيق أن كان القانون العام أم

 .أين تم الانتقال الى الازدواجية القضائية 1996خاصة بعد سنة  الخاص،

سنتعرف  سمنا مبحثنا هذا الى مطلبين،قولأجل تحديد الطبيعة القانونية للصفقات العمومية فقد  

 لأول(،افي تحديد الطبيعة القانونية للصفقات العمومية )المطلب  يعلى آراء الفقه الجزائر

 (.الثاني )المطلببعدها المعايير المعتمدة في تحديد طبيعة نزاعات الصفقات العمومية 

                                                           
1-  Voir lajoys( c ) droit des marchés public , pages 35 ,36  
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ة ونية للصفقراء الفقه الإداري في تحديد الطبيعة القانآالمطلب الأول: 

 :العمومية في الجزائر

في ظل غياب تحديد صريح من المشرع للطبيعة القانونية للصفقة العمومية، حاول فقهاء     

ثلاثة الصدد انقسموا الى  وفي هذالا،  أمداريا اما كانت عقدا  إذاالقانون الإداري تحديد 

 :اتجاهات

 ي بأن الصفقة العمومية هي عقد إدار والذي يرىاتجاه مؤيد  -

 بأن الصفقة العمومية هي عقد غير اداري منافي:والذي يرىاتجاه  -

 ةهي نوع من أنواع العقود الإداري الذي يرى بأن الصفقة العمومية الوسطي:الاتجاه  -

  المستقلة

 سنتعرض لكل رأي في فرع مستقل  وفيما يلي

 المؤيد بأن الصفقة العمومية هي عقد اداري الاتجاه الأول:الفرع 

محمد  بوضياف،عمار و ديبعمار عوا محيو،زعم هذا الاتجاه الأستاذ أحمد يت    

 90 - 67قانون الصفقات العمومية الصادر بالأمر  ،حسب الأستاذ محيو، الخ...قبطان

يعطي تعريف للعقود الادارية حيث تنص المادة الأولى منه  1967جوان  17المؤرخ في 

برمها الدولة او العملات أو البلديات تلصفقات العمومية هي عقود مكتوبة على ما يلي " ان ا
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و المؤسسات أو المكاتب العمومية قصد انجاز أشغال أو توريدات أو خدمات ضمن الشروط أ

 .1"المنصوص عليها في هذا القانون

ي الصفقة العمومية وقد سايره في ذلك مجموعة من وايسوبالتالي جعل العقد الإداري    

الفقهاء من خلال استعمال عبارة العقود الادارية اي الصفقات العمومية، أو من خلال تصنيف 

 2الصفقات العمومية ضمن العقود الإدارية 

أن ب ىأرخاصة من قبل الأستاذ بناجي شريف الذي  نتقادللاقد تعرض  الاتجاهأن هذا  الا

ة الذكر لم تتعرض بصفة صريحة الى تعريف فالسال 90 – 67المادة الأولى من الأمر 

 كذلك. اعتبارهايمكن  وبالتالي لاالصفقة العمومية على أنها عقد إداري 

وفي الفقه الإداري المقارن نجد على سبيل المثال الفقه الإداري المصري، حيث هناك مجموعة 

عامة، لت المساهمة العامة والجمعيات التعاونية التابعة للمؤسسات امن الفقهاء يعتبرون الشركا

ا التي تبرمها عقود ادارية طها يخضع للقانون العام وعقودهاتعتبر أشخاص إدارة عامة ونش

 .علكن هذا الرأي لم يحقق الإجماو 3شروط العقد الإداري  فرمع تو

 هي عقد إداريأن الصفقة العمومية المنافي ب الاتجاه الثاني:الفرع 

ممتدة ال وخلال الفترةشريف بناجي حيث يرى هذا الأخير أنه  يتزعمه الأستاذ الاتجاههذا     

كانت الصفقات العمومية تعتبر النواة الصلبة لنظرية العقد الإدارية  1982الى  1967من 

الذي كان  17/06/1967المؤرخ في  90/ 67في الجزائر ذلك بالنظر الى مضمون الأمر 

                                                           
 1387ربيع الأول  19الصادرة بتاريخ  1967 – 52 في الجريدة الرسمية رقمالصادر و 1967جوان  17المؤرخ في  90- 67 قانون رقم -1

  1967جوان  27الموافق ل 
  153ص 2012الجزائر  29دور الصفقات العمومية في العقود الإدارية، مجلة الفكر البرلماني، العدد  –انظر ناصر لباد  -2
  64ص 2007الإسكندرية  –مفتاح خليفة عبد الحميد المعيار المميز في العقود الإدارية دار المطبوعات الجامعية   -3
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التجارية ذات الطبيعة الإدارية دون المؤسسات العمومية خضع المؤسسات العمومية ي

 . العموميةالصفقات  قانون والصناعية الى

فقد تغير  1451/  82العمومي  المتعاملبصفقة عد صدور المرسوم المتعلق بأنه  في حين

 الصناعية. الاقتصاديةالأمر حيث وسع مجال تطبيق القانون الى عقود المؤسسات 

الأستاذ بناجي في هذه الفترة أن عقود الصفقات العمومية لم تعد تشكل عقود  اعتبرحيث 

 2.الى القانون الخاص وتحولت بوضوحادارية 

قد عوض بقانون اخر مخالف له تماما،  1997حيث يرى بأن قانون الصفقات العمومية لسنة  

المتعامل العمومي " عوض "الصفقات قد استعمل فيه عبارة"  1982كما يرى بأن قانون 

ما المقطع" ... يلا س 145 – 82من القانون  4العمومية " كذلك ما ورد في نص المادة 

 3حسب مفهوم التشريع الساري على العقود ..."

لا سيما الإشارة الى  145 – 82ات المرسوم رقم ييرى الأستاذ أنه بالرجوع الى حيثكما    

وبالتالي فإن التشريعات المطبقة على صفقات المتعامل العمومي  4نيالقانون التجاري والمد

أصبحت مرتبطة بالتشريعية العامة للعقود، في حيث في قانون الصفقات العمومية لسنة 

 .مستقلة عن الشريعة العامة للعقودكانت هناك فئة قانونية  1967

                                                           
 1982سنة  15رسمية رقم جريدة  10/06/1982المؤرخ في  82/145من المرسوم  1المادة  -1

2-  Voir dr bennadji cherif – evolution de la réglementation des marchés public – tlese de doctorat d’état , faculté 
– de droit université d’Alger 1991 p 649   

صفقات المتعامل  "فقات المتعامل العمومي على ما يلي المتضمن تنظيم ص 1982أفريل  10المؤرخ في  145-82من المرسوم  4نصت المادة " -3

لمواد االعمومي عقود مكتوبة حسب مفهوم التشريع الساري على العقود، مبرمة فقط الشروط الواردة في هذا المرسوم قصد انجاز الأشغال أو اقتناع 
 والخدمات"

  160دور الصفقات العمومية في العقود الإدارية ص  -أنظر ناصر لباد -4
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كانت تعتبر عقدا اداريا  1967بناجي أن الصفقة العمومية في القانون  ويستنتج الأستاذ   

عبارة عن عقد يخضع أصبحت  1982عكس صفقة المتعامل العمومي في مفهوم مرسوم 

 .1للقانون الخاص

 الأستاذ ناصر لباد استنتاج الأستاذ بناجي اعتبرغير أن هذا الرأي لم يسلم من الإنقاذ حيث    

الذي أعاد عنصر الصفقة 434 – 91د صدور المرسوم التنفيذي سيما بع غير صحيح

كلما تحمل عنصر الصفقات  236 – 10ومرسوم 250-02العمومية، وكذلك مرسوم 

 . العمومية

فإن استعمال عبارة المتعامل العمومي ليس معناها أن الصفقات العمومية ليست  هليعو   

 كانت نتيجة تأثير المشرع بمفاهيم الاشتراكية.  وإنما التسميةعقود إدارية 

ركات ون أن الشفرنسا حيث يعتبرلب فقهاء القانون العام في مصر وأغ ننجد أ وفي المقارن

الجمعيات التعاونية التابعة للمؤسسات العامة هي من أشخاص القانون المساهمة العامة و

 .في نفس السياق العادي تخضع للقضاء الخاصتخضع أساس لأحكام القانون  الخاص،

، حيث امغايرالصفقة العمومية تكييفا  هذا الأخير الذي كيف ،نجد الأستاذ بن علية حميدة   

هي  او إنم الإداري،يرى بأن الصفقة العمومية في الجزائر لا هي بالعقد المدني ولا بالعقد 

 . 2عبارة عن عمل إداري مركب يجمع بين وسائل القانون العام ووسائل القانون الخاص

                                                           
 نفس الصفحة  –أنظر المرجع السابق  -1
 –مفهوم العمل الإداري المركب في القانون الجزائري، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه دولة في القانون كلية الحقوق  –أنظر بن علية حميدة  -2

  258ص  2006جامعة الجزائر 
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 ولكن رغمإذا ما لا حاضناه من الجانب العملي  صةكان هذا الرأي مقبول نوعا ما خا وإن

التكييف يعتبر معقد نوعا ما ذلك لأنه يزيد من صعوبة تحديد الجهة القضائية  ن هذاأذلك نقول 

 يق.تحديد القانون الواجب التطب وبالتالي يصعبفي منازعات الصفقات العمومية، المختصة 

 الاتجاه الوسطي في تحديد طبيعة الصفقة العمومية  الثالث:الفرع 

السابقين الذكر يعتبران محاولة من الفقه الجزائري و حتى الفقه المقارن من  انالرأيإن      

أجل إعطاء تكييف للصفقة العمومية في الجزائر ، حيث اعتبر الأستاذ ناصر لباد أنه يجب 

ا بصفة نسبية سواءا الرأي الأول الذي يرى بأن الصفقات العمومية هي عقود مأن ينظر إليه

ستاذ محيو، أو الرأي الثاني الذي يعتبر أن الصفقات العمومية حاليا إدارية و على رأسهم الأ

أما رأي الأستاذ لباد نفسه فيعتبر أن تحديد الطبيعة  ،1في الجزائر لا تعتبر عقود إدارية

شكال لأنه كان يسود نظام قضائي إكان لا يطرح أي  1996عمومية قبل القانونية للصفقات ال

اك اختصاص داخل الأجهزة عادي و لا إداري و إنما كان هنموحد، فلم يكن هناك قاضي 

 2القضائية

ية الإشكال وهنا أصبحالقضائية في الجزائر،  الازدواجيةفقد تم تكريس  1996أما بعد   

العمومية، خاصة وأن  يطرح حول اختصاص القاضي الإداري والعادي في مجال الصفقات

 العمومية.لقانونية للصفقات طبيعة االقانون الصفقات العمومية لم يحدد 

                                                           
  162المرجع السابق ص  –دور الصفقات العمومية في العقود الإدارية  –ناصر لباد  -1
ة وهو يكان هناك قاضي مختص في المسائل الإدارية في الفرقة الإدارية للمجالس القضائية اما القانون الواجب التطبيق هو قانون الإدارة العموم -2

 17المؤرخ في  44-75بموجب الأمر  مزيج بين القانون العام والقانون الخاص، اما النزاعات المقاولات الاشتراكية العمومية فكانت تخضع للتحكم

 المتعلق بالحكم الإجباري   1975جوان 
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صفقات بيعة القانونية للفي غياب المعيار المادي فإنه يصعب تحديد الط نهاقول ن وفي الأخير

ن ، وعليه يمكو معيار رسمي للمنازعات الإدارية، فإنه نستند للمعيار العضوي وهالعمومية

وهو معيار رسمي  العضويا ما استندنا للمعيار ذنوعا من أنواع العقود الإدارية إاعتبارها 

للمنازعات الإدارية، وعليه يمكن اعتبارها نوعا من أنواع العقود الإدارية اذا ما استندنا 

 .247 – 15من قانون  6عليه المادة والذي نصت للمعيار العضوي 

 المعايير المعتمدة في تحديد طبيعة نزاع الصفقة العمومية  :المطلب الثاني

اعتماد معايير لتحديد الطبيعة القانونية للصفقات العمومية أمر مهم من أجل تحديد الجهة      

ن هذا قانون المطبق عليه، ولكالالقضائية المختصة في الفصل في النزاع، وبالتالي تحديد 

 ا بعد اللجوء الى الحل الودي بين الطرفين حسب ما نص عليه قانون الصفقات العمومية.عطب

 .المعيار العضوي والمعيار المادي ين وهما:الصدد فقد تم اعتماد معياري هذا وف

 : المعيار العضويالفرع الأول

 صفقةوبالتالي فالالعقد الذي لا تكون الإدارة طرفا فيه لا يعد عقدا اداريا  نمن المسلم به أ    

 العام.العمومية يجب أن تكون أحد أطرافها شخصا من أشخاص القانون 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  800العضوي يستمد مصدره من المادة  والمعيار

ل تختص بالفص، التي تنص"المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية
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في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية  للاستئنافحكم قابل ب في أول درجة،

 1أو احدى المؤسسات العمومية طرفا فيها" 

من  6كما كرس المعيار العضوي لتحديد طبيعة النزاع في الصفقات العمومية في المادة 

اب الأعلى الصفقات والتي تنص"لا تطبق أحكام هذا الب 247 – 15المرسوم الرئاسي 

 نفقات:محل العمومية 

 .الدولة -

 .الجماعات الإقليمية -

 .سات العمومية ذات الطابع الإداريالمؤس -

 إنجازبالمؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري عندما تكلف  -

عملية ممولة، كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة أو من الجماعات 

 2النص " المصلحة المتعاقدة "وتدعى في صلب الإقليمية، 

من قانون  800والمادة  247 – 15من المرسوم  6والملاحظ أن هناك تباين بين المادة  

 .موميةالصفقات الع

المعيار العضوي على  والتي يطبق 6المعنوية المذكورة في المادة  طرق للأشخاصوسنت

 تبرمها:منازعات الصفقات العمومية التي 

 

                                                           
  2008سنة  21جريدة رسمية رقم  2008-02-25المؤرخ في  09-08القانون  –من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  800المادة  -1
 المرجع السابق. –وتفويضات المرفق المتضمن قانون الصفقات العمومية  247 – 15من المرسوم الرئاسي  6المادة  -2
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 الدولة أولا:

ارس ويماختصاص سيادي في نطاق اقليمي محدد  ذا كيانا يؤسس والدولة هي تجمع سياسي 

 . عبر منظومة من المؤسسات الدائمة السلطة

هي مجموع الأجهزة والإدارات العمومية وتتمثل  6والمقصود بالدولة الذي جاءت به المادة 

 في: 

ية إدارالوزارات وما يرتبط بها من أجهزة وتنظيمات وتفريعات  –مصالح رئاسة الجمهورية 

متمتعة بالشخصية المعنوية سواءا كانت قائمة في العاصمة أو موجودة عبر الولايات  غير

إذ أنها تمثل عدم تركيز اداري أي  والمديريات الولائية، الجهات مثل المديريات الجهويةو

 1نظام المركزي كإحدى صور ال

 ثانيا: الجماعات الإقليمية 

وجودها  من والهدف للدولة،تعتبر الجماعات الإقليمية بمثابة الهيئات الأساسية للتنظيم الإداري 

هو اشباع الحاجات العامة التي في الغالب يعجز أو يمتنع القطاع الخاص عن تلبيتها لقلة 

 والبلديةالإقليمية في الجزائر هي الولاية  والجماعات2مردوديتها أو طول أجالها 

 ة التعاقد،وأهلي والاستقلال الماليإقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية  وهي مجموعة الولاية:-1

 وخدماترض عليها الدخول في علاقات عقدية لتنفيذ مشاريع تنموية فووظيفتها قد ت

 العمومية.العلاقات العقدية التي تبرمها نجد الصفقات  ومن أهم، 3للمواطنين

                                                           
 13- 12العقود الإدارية المرجع السابق ص  –محمد الصغير بعلي  -1
  161الجزائر ص  –جامعة تلمسان  2012-10مجلة الباحث عدد  –بن سعين نصر الدين وشريف مصطفى  -2
  61المرجع السابق ص  –الصفقات العمومية في الجزائر  –عمار عوايدي  -3
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المشرع في قانون الولاية صراحة خضوع الصفقات التي تبرمها لقانون الصفقات  وقد أكد

 1قانون الولاية  المتضمن07-12من القانون رقم  135العمومية حيث نصت المادة 

ومؤسساتها وريدات للولاية على ما يلي " الصفقات الخاصة بالأشغال أو الخدمات أو الت

لصفقات ا والمطبقة علىبها  والتنظيمات المعمولللقوانين  طبقا الإداري،ذات الطابع  العمومية

 العمومية "

أطرافها الولاية تؤول  وتكون أحدالمنازعات الناشئة عن الصفقات العمومية  وبالتالي كل

 العضوي.للقضاء الإداري استنادا للمعيار 

شخصية بال وهي تتمتع ،يالجزائرتعتبر البنية القاعدية في التنظيم الإداري  البلدية:-2

 .الماليةالاستقلالية و المعنوية

الصفقات  ومن أهمهاعلاقات عقدية  تفرض عليها الدخول في مهامهاوظيفتها ووبطبيعة 

 العمومية.

خلال المادة  وهذا منالمشرع صراحة خضوع البلدية لقانون الصفقات العمومية  وقد أكد

التي تنص " يتم ابرام صفقات اللوازم أو  2المتضمن قانون البلدية  10-11من قانون  189

بقا ذات طابع الإداري ط والمؤسسات العموميةم الخدمات التي تقوم بها البلدية يالأشغال أو تقد

جة عن تمنازعة نا وبالتالي أيالمطبق على الصفقات العمومية "  المفعولللتنظيم الساري 

 العضوي.الصفقات تؤول للقضاء الإداري تطبيقا للمعيار  هاته

                                                           
  12المتضمن قنون الولاية جريدة رسمية رقم  21/02/2012المؤرخ في  07-12القانون رقم  1
  2011سنة  37المتضمن قانون البلدية جريدة رسمية رقم  2011جوان  22المؤرخ في  10-11القانون رقم  -2
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عن شخص معنوي خاضع  وهي عبارةالإداري: المؤسسات العمومية ذات الطابع  ثالثا:

 ري،الإداتعمل في ميدان متخصص في النشاط  عام،مرفق  ومكلف بتسييرللقانون العام 

 المالي، والاستقلالالقانونية  وتتمتع بالشخصية محلية،موضوع تحت وصاية الدولة أو جماعة 

 العمومية.ما يمكنها في الدخول في علاقات عقدية كالصفقات 

 التجاري.المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط 

 الفرع الثاني: المعيار المادي

 هما:ين أمر ويتمثل فيالصفقة العمومية أو ما يعرف بالعيار الموضوعي  وهو موضوع

 الصفقة العمومية على شروط استثنائية  واحتواء عقد العام،اتصال الصفقة بالمرفق 

 العام:ارتباط الصفقة العمومية بالمرفق -1

ارة خلال نفقات الإد وذلك منإن ابرام عقود الصفقات العمومية يهدف أساسا لخدمة النفع العام 

عن طريق مجموعة من العمليات التي يشملها موضوع  ويكون ذلكالعامة لأموالها العمومية 

 العام.لصالح الهيئات الإدارية العامة تحقيقا للنفع  وكل ذلك العمومية،الصفقة 

 1العام  ويستهدف النفعة و ذلك النشاط الذي تتولاه الإداره والمرفق العام

المرفق العام بشكل كبير فإلى جانب المرافق العامة الإدارية ظهرت المرافق  مفهوم وقد تطور

العام من أحد أبرز المعايير المعتمدة لإضافة  ويعتبر المرفق 2والتجارية العامة الصناعية 

 العمومية.الصبغة الإدارية على الصفقة 

                                                           
   59المرجع السابق ص  –الصفقات العمومية في الجزائر  –عمار بوضياف  -1
  73المرجع السابق ص  –مان الطهاويمحمد سلي  -2
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ن أن تشملها وقد نص المشرع على أربع عمليات تتعلق بخدمة أغراض المرفق العام يمك

 .1انجاز الدراسات، تقديم الخدمات ،وهي: انجاز الأشغال، اقتناء اللوازم الصفقة العمومية

 حجر الزاوية  1873الصادر عن محكمة التنازع الفرنسية سنة و يعتبر حكم بلانكو 

 عفي نظرية المرفق العام باعتباره أول الأحكام القضائية التي استندت الى هذا المعيار، وتتاب

بعد ذلك صدور الأحكام القضائية سواءا من القضاء الإداري أو القضاء العادي مطبقة معيار 

 2المرفق العام كمعيار لتحديد اختصاص القضاء الإداري 

فكرة المرفق العام هي مرتبطة بشكل أساسي بالصالح العام فكلما اتسع مجال نشاط المرفق و

 .عه المصلحة العامة هو نزاع اداريموضو كل نزاع، والعام اتسع مجال الصالح العام

وفكرة الصالح العام تتميز بالمرونة ففي الدول المقارنة نجد على سبيل المثال مصر وفرنسا 

ى درجة أصبحت كل صفقة أوعقد تبرمها كرة الصالح العام تطورا كبيرا القد عرفت عندهم ف

 3العام تكون منازعاتها ادارية المرافق العمومية الصناعية والتجارية يكون هدفها الصالح 

 : ة على شروط استثنائية غير مألوفةاحتواء عقد الصفقة العمومي-2

هي شروط غير مألوفة في العقود الخاصة لذا تعتبر ليات التمييز وآاهم  تعتبر أحد      

: جميلة من شروط المرتبطة بالسلطة العامة والتي ما ان تضمها تعرف على أنها إذاتثنائية اس

                                                           
  5/247من المرسوم  29المادة  -1
  25ص 2005-2006جامعة بسكرة  –مذكر لنيل شهادة الماجستير فرع قانون عام  –منازعات الصفقات العمومية  –أنظر خمري حمزة  -2
 27المرجع السابق ص  –سليمان محمد الطماوي -3
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ولا يشترط أن تتوفر في العقد كل الشروط بل  النظام،عقد مدني الا وأعتبر باطلا لمخالفة 

 1توافر شرط واحد يكفي حتى يكون العقد مشتملا على شروط غير مألوفة 

وفة نذكر سلطة الرقابة والتوجيه ومن أبرز الشروط التي تمارسها الإدارة وتعتبر غير مأل

والتوقيع الجزاءات المختلفة، وكذا حقها في تعديل شروط العقد وسلطة فسخ العقد وانهائه 

ضوابط بالحدود وال تحقيقا للمصلحة العامة والحفاظ على سير المرفق العام وطبقا مع التزامها

 .ع حفاظا على حقوق المتعاقد معهاالتي وضعها المشر

في أهمية المعيار المادي على اعتبار أنه يوسع من مجال  إنه بالرغموفي الأخير نقول     

 العمومية كثيرا ما ، الا أن تكرسيه في بلدنا في مجال الصفقات2اختصاص القاضي الإداري

 ن الجهة الإدارية لا بد أن تكون طرفاأتفاء المشرع بالمعيار العضوي اي يصعب تطبيقه واك

 .3في النزاع 

 

 

 

 

 

                                                           
  87 المرجع السابق ص –بوعمران عادل  -1
  278المرجع ص  –الجزء الأول  –قانون المنازعات الإدارية  –رشيد خلوفي  -2
 من قانون الإجراءات المدنية والادارية  800أنظر المادة  -3



 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 ةالعمومي الصفقات منازعات تسوية آ ليات
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، بحيث تستعملها الدولة وباقي الأشخاص وز الصفقات العمومية أهمية بالغةتح         

يذ ، وهي تعتبر وسيلة تنفالاقتصادالأموال العامة وتطوير المعنوية العامة والخاصة في ضخ 

الموضوعية من قبل السلطة المركزية والتي  الاستثماريةمخططات التنمية والبرامج والخطط 

 .1يتم تنفيذها من قبل الإدارة المعنية وذلك وفقا لبرامج معدة سلفا وفي اجال محددة لذلك

والصفقات العمومية التي تبرمها الإدارة لتسيير مرافقها العمومية تثير في الواقع العملي      

 ذلك،تنفيذها محدثة عراقيل تحول دون  سواءا في مرحلة ابرامها أو خلال 2عدة منازعات

مما سيتوجب البحث عن اليات من أجل ازالة هاته  التنمية،مما يؤدي الى تعطيل عجلة 

ير جال وضمان السالعراقيل وتسوية المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية في أقرب الآ

 على أكمل وجه.ديم الخدمات وتنفيذ المشاريع قلحسن للحياة التنموية واستمرار تا

ووضع اليات لتسوية هذه الحلول قد حرص المشرع على ايجاد السبل وفي هذا الصدد فو

، حيت خصص قسم كامل بعنوان التسوية الودية للنزاعات يحتوي على ثلاث مواد المنازعات

لمتضمن قانون الصفقات العمومية ا 247 – 15من المرسوم الرئاسي  3 155- 154- 153

 مرفق العام .التفويضات الو

تنص المواد على الوسائل الودية التي يمكن أن تسوى بها نزاعات الصفقات العمومية و    

ال التنظيمية المعمول بها في حالأحكام التشريعية و إطاروية في كما أشارت الى امكانية التس

 . ة بالوسائل الودية المنصوص عليهافشل التسوي

                                                           
سنطينة جامعة ق –مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام  –منازعات الصفقات العمومية في التشريع الجزائري  –أنظر خلق الله كريمة  -1

  2ص  2012-2013
  40ص  2006جامعة بسكرة، الجزائر  – 03العدد  –منازعات الصفقات العمومية مجلة المنتدى القانوني  –عبد العالي حاجة  -2
  247-15من المرسوم الرئاسي  155- 154- 153انظر المادة  -3
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ية الودية لمنازعات الصفقات العمومية والمنصوص عليها عليه سنتطرق الى اليات التسوو

وكذلك المنصوص عليها في هذا الإطار في قانون  ،247-15في المرسوم الرئاسي 

 وستنطلق (الثانيالمبحث (، أما )المبحث الأول)خلال هذا من و الإداريةالإجراءات المدنية و

 العمومية.ليات التسوية القضائية لحل نزاعات الصفقات آفيه الى 
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 ليات التسوية الودية آالمبحث الأول: 

لتسوية النزاعات الناتجة عن الصفقات ودية وسائل  على وضعلقد حرص المشرع        

عدم جدوى الحلول  وفي حالذلك أن الأصل في أي نزاع أن يتم حله بطريقة ودية،  العمومية،

 ليات ودية ثم النص عليها في قانونآوهناك الودية يتم اللجوء الى وسائل أخرى غير ودية 

ا ليات تم النص عليهآوهناك ، (المطلب الأولم )لعمومية وتفويضات المرفق العاالصفقات ا

 (.المطلب الثاني) والإداريةفي قانون الإجراءات المدنية 

ليات التسوية الودية وفقا لقانون الصفقات العمومية آالمطلب الأول: 

  العام وتفويضات المرفق

ل قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام عن مسألة التسوية الودية فلم يغ

للمنازعات الناتجة عن الصفقات العمومية خاصة في مرحلة التنفيذ حيث أعطى قسم خاص 

لها تحت عنوان " التسوية الودية للمنازعات "، و من أهم ما جاء به المرسوم الرئاسي الجديد 

و نصه على تشكيل لجان محلية لا مركزية للتسوية الودية بجانب اللجان المركزية ه 15-247

السابق، وهذا ان دل  10/236بعدما كانت محصورة على اللجان المركزية فقط في المرسوم 

فيدل على مدى حرص واهتمام المشرع الجزائري بطريقة التسوية الودية للنزاعات الناتجة 

 عن الصفقات العمومية.

تي لليات أهم أنواع تسوية المنازعات الصفقات العمومية، بسبب الخصومات الآتعد هذه او   

، كما زاعالن سمح تسوية النزاع وديا في المراحل الأولى لبدايةتتتميز بها، على اعتبار أنها 
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جال المحددة في قانون الصفقات العمومية، على عكس تتميز بالسرعة في التسوية وفق الآ

ليات أخرى فالأولى خاصة فقط بالصفقات العمومية على عكس آجال الطويلة التي تتضمنها الآ

قات أو غيرها من النزاعات الأليات الثانية فهي تخص كل نزاع سواءا تعلق الأمر بالصف

 .الأخرى

 ليتين أساسيتين هما: آليات في لآته ااه ويمكن حصر  

 ية الودية للصفقات العموميةالعمومية في التسوالأولى تتمثل في دور لجان الصفقات    

 (1عر)الف

 عموميةي تسوية نزاعات الصفقات الأما الثانية فتتمثل في دور المصلحة المتعاقدة نفسها ف     

 (2 بطريقة ودية )الفرع

  ي تسوية نزاعات الصفقات العموميةالفرع الأول: دور لجان الصفقات العمومية ف

تسوية النزاعات الناتجة عن الصفقات العمومية للجان مختصة تسمى لجان ول المشرع خ     

ته الأخيرة بتسوية النزاعات بطريقة ودية وفي حدود االصفقات العمومية حيث تقوم ه

اختصاص كل منها، سواءا كان ذلك في مرحلة إبرام الصفقة العمومية او في مرحلة تنفيذها، 

جال، مما ينعكس ايجابا على زاع مع ضرورة احترام الآحيث تتم التسوية في بداية ظهور الن

ته اللجان بمهامها بعد الطعون اسريان الصفقة العمومية، وتحقيق المصلحة العامة، وتقوم ه

 .التي يقدمها لها المتضرر من الصفقة العمومية
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 : وحدود اختصاصهاتنظيم لجان الصفقات العمومية  أولا:

 ية،العمومنص المشرع على مجموعة من اللجان التي تقوم بدور الرقابة على الصفقات      

 وديا.كما منح لها الفصل في النزاعات الناشئة عن العمومية 

هيكلة هيئات  بإعادةقام  247-15شرع الجزائري في القانون الجديد ملاحظه أن النو ما     

ى نهائيا اللجان الوطنية للصفقات العمومية و غحيث أل العمومية،الرقابة الخارجية للصفقات 

ية ، واللجنة الوطنمهي اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال و اللجنة الوطنية لصفقات اللواز

ية وهذا من أجل القضاء رى العمل بنظام اللجان الوزاغكما أل الخدمات،قات الدراسات و لصف

و تخفيف من حدة بيروقراطية  ،ابة على الصفقات العمومية من جهةعلى مركزية الرق

 1الإجراءات من جهة أخرى 

للمؤسسات العمومية كما نص على لجنة  ولجنة الصفقاتاللجنة الجهوية  وأضاف المشرع   

 2من القانون الجديد 154خاصة تسمى اللجنة الودية لتسوية النزاعات المنشاة بموجب المادة 

 : ته اللجان الى قسميناوتنقسم ه

 .المحدثة لدى المصلحة المتعاقدةن اللجا -

 .التسوية الودية للنزاعات المختصةاللجان القضائية للصفقات العمومية ولجنة  -

 بدراسته كل لجنة على حدى، وفق اختصاص كل واحدة منها. وسوف نقوم
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 حة المتعاقدة : لاللجان المحدثة لدى المصا -أ

 من: اللجنةوتتشكل 1البلدية للصفقات العمومية  اللجنة-1

 رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئيسا. -

 ممثل عن المصلحة المتعاقدة.  -

 .( يمثلان المجلس الشعبي البلدي2)منتخبين اثنين  -

 (مصلحة المحاسبة، وة( عن الوزير المكلف بالمالية )مصلحة الميزاني2)ممثلين اثنين  -

شغال ، أللولاية حسب موضوع الصفقة )بناءخدمة ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بال -

 الاقتضاء( عند عمومية، ري

به  التي قامت الاختياركما تختص هذه اللجنة بدراسة طعون المتعهدين الذين يحتجون على 

-15من المرسوم الرئاسي  82طبقا لنص المادة  لاختصاصهاالمصلحة المتعاقدة التابعة 

247 2. 

وي أو يقل استقات التي تبرمها البلدية و التي ريع الصفاشكما تختص هته اللجنة بدراسة م

 : مبلغها عن

خمسين مليون سبة لصفقات الأشغال أو اللوازم و( بالن200.000.000مائتي مليون دينار )

( 20.000.000عشرين مليون دينار )( بالنسبة لصفقات الخدمات و50.000.000دينار )
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كما تختص اللجنة بدراسة الملاحق التي تبرمها البلدية ضمن  1بالنسبة لصفقات الدراسات

 الرقابة الخارجية للصفقات العمومية  إطارهذا في  2472-15من المرسوم  39حدود المادة 

 3: تتشكل هذه اللجنة منالولائية للصفقات العمومية:  اللجنة-2

 رئيسا. هالوالي أو ممثل -

 المتعاقدة.ممثل المصلحة -

 لولائياثلاثة ممثلين عن المجلس الشعبي  -

 الميزانية،ومصلحة المحاسبة(( عن الوزير المكلف بالمالية )مصلحة 2ممثلين اثنين ) -

 عمومية، أشغال بناء،مدير المصلحة التقنية المعنية بالخدمة الولاية حسب موضوع الصفقة ) -

 الاقتضاء( عند ري

 مدير التجارة بالولاية.  -

ته اللجنة بدراسته الطعون التي يقدمها المتعهدين المحتجين على اختيار المصلحة اوتختص ه -

 2474-15من المرسوم الرئاسي  82المتعاقدة، وفقا لنص المادة 

 الرقابة الخارجية للصفقات العمومية  إطاروهذا في 

كما تختص بدراسته دفاتر الشروط و الصفقات و الملاحق التي تبرمها الولاية و المصالح  -

غير الممركزة للدولة و المصالح الخارجية للإدارات المركزية التي تساوي قيمتها المالية أو 
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دج ( في حالة صفقات الأشغال و ثلاثة مائة  100.000.000تفوق مليار دينار جزائري )

دج( في حالة صفقات اللوازم ، و مائتي مليون دينار 300.000.000جزائري ) مليون دينار

دج ( في حالة صفقات الخدمات ، و مائة مليون دينار جزائري  200.000.000جزائري )

 دج ( في حالة صفقات الدراسات . 100.000.000) 

روط و ترالشزيادة على ذلك تختص اللجنة الولائية للصفقات العمومية بدراسة مشاريع دفا

الصفقات التي تبرمها البلدية و المؤسسات العمومية المحلية التي يساوي مبلغها أو يفوق 

صفقات الأشغال و لدج ( بالنسبة  200.000.000التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة ) 

دج ( بالنسبة لصفقات الخدمات و  50.000.000اللوازم و خمسين مليون دينار جزائري )

و هذا في  1دج ( بالنسبة لصفقات الدراسات 20.000.000يون دينار جزائري )عشرون مل

 يطار الرقابة الخارجية للصفقات العمومية إ

حديثا بموجب المرسوم الرئاسي  ةمنشأوهي لجنة  ة الجهوية للصفقات العمومية:جنالل 3

 2تتشكل اللجنة من: 15-247

 الوزير المعني أو ممثلة، رئيسا  -

 ممثل المصلحة المتعاقدة  -

 ( ومصلحة المحاسبةصلحة الميزانية م( عن الوزير المكلف بالمالية )2)ممثلين اثنين  -
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، أشغال عمومية ، ري( ، بناءالصفقة )حسب موضوع ، ممثل عن الوزير المعني بالخدمة -

 الاقتضاءعند 

 .ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة

 ح لها بانشاء هذه اللجنة بموجب قرار من الوزير المعني .تحدد قائمة الهياكل التي يسم

 الملاحق الخاصة بالمصالحوالصفقات وختص اللجنة بدراسته مشاريع دفاتر الشروط ت   

و المادة  184ضمن الحدود المرسومة في المادة  المركزية.الخارجية الجهوية للإدارات 

139 . 

اللجنة بدراسة الطعون التي ترفع اليها من طرف المتعهدين الذين يحتجون  وتختص هذه   

 و في حدود اختصاصها 82، وفقا لنص المادة الذي قامت به المصلحة المتعاقدة الاختيارعلى 

 اللجنة القضائية للصفقات العمومية ، و لجنة التسوية الودية للنزاعات المختصة :  -ب

المعدل المرسوم الرئاسي  23 – 12ئاسي ربموجب المرسوم الدثت هذه اللجنة أح      

، فهي حديثة النشأة و ثم النص عليها في القانون الجديد للصفقات العمومية 236-10ى غالمل

و تفويضات المرفق العام حيث نص على أنه يمكن لكل دائرة وزارية انشاء لجنة قطاعية 

، و بسبب احداثها هو التخفيف من عبأ اللجان الأخرى و السرعة الفصل 1للصفقات العمومية

 الطويلة  الآجالو تفادي 

 :2و تتكون اللجنة من
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 .الوزير المعني أو ممثله رئيسا -

  رئيس.، نائب ممثل الوزير المعني -

 ممثل المصلحة المتعاقدة . -

 ( عن القطاع المعني 2ممثلان ) -

 .المديرية العامة للمحاسبة( انيةالمديرية العامة للميز)الية ( عن وزير الم2ممثلان ) -

 .ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة -

و تتمثل مهمة صلاحيات هذه اللجنة في دراسة مشاريع دفاتر الشروط و الصفقات التي يفوق  

لوازم و ال الأشغال و ثلاثة مائة مليون دينار في صفقات  مبلغها مليار دينار في الصفقات

ارة على ، زي لدراسات ت و مليون دينار في صفقات امائتي مليون دينار في الصفقات الخدما

مشاريع دفاتر الشروط و صفقات الأشغال التي تبرمها الإدارة المركزية و التي يفوق مبلغها 

دج و دفاتر الشروط و صفقات الدراسات و الخدمات التي تبرمها الإدارة  12000.000

 1دج  6000.000كزية التي يفوق مبلغها المر

دراسة بة ب، في مجال الرقا" تختص اللجنة القطاعية للصفقات على أنه 182المادة وتنص     

من  82الصفقات والملاحق والطعون المنصوص عليها في المادة مشاريع دفاتر الشروط و

 عني " هذا المرسوم المتعلقة بكل المصالح المتعاقدة التابعة للقطاع الم
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و بالتالي نلاحظ أن اللجنة القطاعية للصفقات تلعب دورا هاما من خلال المساهمة في اعداد 

 تنظيم الصفقات و اقتراح أي اجراء من شأنه أن يحسن ظروف ابرامها .

ة بدراس الذي يحكم عمل اللجان كما تقوم هذه اللجنة النموذجيا اقتراح النظام الداخلي ذو ك

الطعون التي تندمج ضمن اختصاصاتها و التي يرفعها المتعهدون الذي يعارضون الإختيار 

 اطار طلب العروض أو التراضي .في الذي قامت به المصلحة المتعاقدة 

دمها المتعاملون المتعاقدون قبل أي دعوى قضائية بشأن تسوية قكذلك دراسة الطعون التي يو

 1ذ الصفقة النزاعات الناجمة عن تنفي

 : ( لجنة التسوية الودية للنزاعات المختصة2

المتضمن قانون الصفقات  247-15أحدثت هذه اللجنة بموجب المرسوم الرئاسي الجديد     

 ، وهي لجنة محلية لا مركزية في، فهي لجنة حديثة النشأةالعمومية وتفويضات المرفق العام

 من المرسوم. 1542بموجب المادة  أنشأتتسوية النزاعات التي تطرأ في تنفيذ الصفقة 

 و تتكون لجنة التسوية الودية للنزاعات في الوزارة و الهيئة العمومية من :

 ممثل عن الوزير أو مسؤول الهيئة العمومية رئيسا . -

 ممثل عن المصلحة المتعاقدة  -

 ممثل عن الوزارة المعنية بموضوع النزاع  -

                                                           
  247-15من المرسوم   82أنظر المادة  -1
 من نفس المرسوم  154أنظر المادة  -2



- 50 - 
 

 حاسبة .ممثل عن المديرية العامة للم -

 وتتشكل لجنة التسوية الودية للنزاعات في الولاية من :

 .ممثل عن والي رئيسا -

 .ممثل عن المصلحة المتعاقدة -

 نزاع لتقنية للولاية المعنية بموضوع ممثل عن المديرية ا -

 ممثل عن المحاسب العمومي المكلف  -

 و يتم اللجوء الى هذه اللجنة في حال قيام نزاع بين أطراف الصفقة العمومية و عدم 

، ففي هذه الحالة يتم  153وصولهم الى حل ودي فيما بينهم حسب ما نصت عليه المادة 

و ذلك من أجل دراسة النزاع و الوصول  اللجوء الى لجنة التسوية الودية للنزاعات المختصة

 جميع الأطراف .الى حل ودي يرضي 

و يعتبر اللجوء الى هذه اللجنة وجوبيا بقوة القانون ، ووجب على المصلحة المتعاقدة أن تدرج 

 1لازم قبل كل مقاضاة أمام العدالة  بإجراءهذا اللجوء في دفتر الشروط 

نزاعات لق بالعمامها فيما يتأالشاكون المعروضة تختص هذه اللجنة في البث في  و بالتالي

 تابعة لاختصاصها  تطرأ عند تنفيذ الصفقات و التي تكونالتي 

 ممثل عن المديرية العامة للمحاسبة . -
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 و تتشكل لجنة التسوية الودية للنزاعات في الولاية من : 

 . ممثل عن الوالي رئيسا -

 .ممثل عن المصلحة المتعاقدة -

 .ة للولاية المعنية بموضوع النزاعممثل عن المديرية التقني -

 .ممثل عن المحاسب العمومية المكلف -

 تختص  هذه اللجنة بتسوية النزاعات الناتجة عن تنفيذ الصفقات بطريقة ودية 

 و تختص في البث في الشكوى المقدمة لها . 

و يعتبر دور هذه اللجنة وجوبي لكل نزاع قائم خاص بتنفيذ صفقة عمومية ، وذلك من أجل  

ايجاد التوازن للتكاليف المترتبة  –تطرأ و ذلك من أجل  البحث عن حل ودي للنزاعات التي

ز للصفقة و الحصول على تسوية على كل طرف من الطرفين ، و كذا التوصل الى أسرع إنجا

 ية أسرع و بأقل تكلفة .تعاون

 : ي تسوية نزاعات الصفقات العمومية: دور لجان الصفقات العمومية فثانيا

 :في مرحلة إبرام الصفقة –أ 

تلعب لجان الصفقات العمومية دورا هاما في تسوية النزاعات الناشئة عند ابرام الصفقات      

العمومية ، حيث منحها المشرع صلاحية كل في حدود اختصاصها ، فهي تدرس الطعون 

ي الذ الاختيارتهم و يحتجون عن ءاعطاإقبل المتعهدين الذين قدموا التي ترفع أمامها من 

عروض أو اجراء التراضي بعد المتعاقدة و ذلك في اطار طلب ال قامت به المصلحة
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لمؤقت المنح ا علانلإمن تاريخ أول نشر  ابتداء، و يرفع الطعن في أجل عشرة أيام ارةالاستش

ابة الصفقات ي بوللصفقة، في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة أو ف

، و اذا تزامن اليوم  184و  173القصوى المحددة في المادتين ، في حدود المبالغ العمومية

رفع الطعن الى يوم العمل قانونية يمدد التاريخ المحدد ل العاشر مع يوم عطلة أو يوم راحة

، و يقوم كل من رفع الطعن بإثبات وجه خرق القانون أو صورة التمييز بين 1الموالي

 2المتنافسين 

يها ، تم ال المقدمة بدراسة شكلية و موضوعية لمختلف الحججتقوم لجنة الصفقات المختصة 

أجل العشر أيام المحددة للطعن ، و يبلغ  انقضاءإبتداءا من تاريخ  15تصدر رأيها في أجل 

 القرار للمصلحة المتعاقدة و الطاعن .

يان جالصفقات لل إبرامعات الناجمة عن ول تسوية النزاخو مما سبق نلاحظ أن المشرع قد   

 يطغيفي حسم النزاع و بسرعة ، مما  تتشكل لما رأينا من تركيبة بشرية مميزة لها القدرة

 المزيد من المشروعية على الصفقات العمومية و يضمن حماية أكثر لحقوق المتعهدين .

عاقدة لمتو تجدر الإشارة أنه بعد صدور لجنة الصفقات العمومية المختصة تقوم المصلحة ا

لية طار الرقابة القبجان في حدود اختصاص كل منها في اة على هذه اللعرض مشروع الصفقب

مدى قانونيةاجراءات ابرام الصفقة العمومية و تختتم  فيعلى الصفقة العمومية ، و البحث 

شريع و هذا لتهذه اللجنة عملها بالتأثير على الصفقة أو عدم التأثير عليها في حال مخالفتها ل

 ى الصفقة العمومية للمشروعية عا فاءما يشكل ضمانة لإض
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 في مرحلة التنفيذ:  –ب 

 الصفقة العمومية في مرحلة تصبح ’rdre de serviceoL 1بصدور الأمر بالخدمة   

التنفيذ ، و قد تطرأ نزاعات في هذه المرحلة تؤدي الى عرقلة التنفيذ ، مما دفع بالمشرع الى 

 الخدمة موضوع الصفقة . استمراريةوضع اليات لحل النزاعات وديا ، حفاظا على 

و هي لجنة التسوية الودية للنزاعات  247-15جديدة بموجب المرسوم آلية  و لهذا فقد أوجدت 

المختصة ، و هي مختصة بحل النزاعات التي تطرأ على الصفقة العمومية أثناء التنفيذ و قد 

ة النزاعات في هذه المرحلة أهمية ذلك أنه وجد لجنة خاصة لتسوي المرحلةأدى المشرع لهذه 

و جعل اللجوء اليها أمر التزامي قبل اللجوء الى العدالة ، كما أوجب على المصلحة المتعاقدة 

أن تدرج في دفتر الشروط اللجوء الى التسوية الودية للنزاعات كما نص المشرع و في اطار 

دين ع متعاملين متعاقسوية النزاعات التي تطرأ على تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة مت

أجانب ، الى هيئة تحكيم دولية بناءا على اقتراح من الوزير المعني للموافقة المسبقة أثناء 

الحكومة و على عكس اللجان السابقة التي قد نجد النص فيها على أنه يمكن فقط  اجتماع

عاقد أو امل المتللمتعامل المتعاقد الطعن ، ففي هذه اللجنة الطعن متاح للطرفين سواءا المتع

 المصلحة المتعاقدة في حال نشوب نزاع أن يطرح أمامها .

و على عكس اللجان الأخرى هنا يتم توجيه من قبل الشاكي الى أمانة اللجنة و يكون مرفقا 

يمكنه ايداعه مقابل وصل بكل وثيقة ثبوتية برسالة موصى عليها مع وصل استلام ، كما 
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 قة في مرحلة  التنفيذ .الصف



- 54 - 
 

رايها في النزاع خلال عشرة أيام من تاريخ مراسلتها ، ثم تبدي دها تبدى اللجنة بعاستلام 

  .ارخ جواب الخصم ، و يكون الرأي مبررأيها في أجل أقصاه ثلاثين يوما ، ابتداءا من تاري

 أي الىنسخة من هذا الر بلغ رأي اللجنة لطرفي النزاع برسالة موصى عليها ، و ترسلي

 المرفق العام  ة و تفويضاتسلطة ضبط الصفقات العمومي

أيام ابتداءا من تاريخ  8وتبلغ المصلحة المتعاقدة رأي اللجنة لمتعامل المتعاقد في أجل  

 1بتبليغها

نلاحظ أن المشرع قد وضع تعديلا مهما فيما يخص انشاء لجنة لا مركزية  و بإنشاء هذه اللجنة

و ذلك من أجل ضمان حل  لتسوية النزاعات و التي كانت مفقودة في القوانين السابقة ،

عات بأكبر سرعة ممكنة و كذلك وضع توازن في اللجان بايجاد لجان لا مركزية الى االنز

 جانب اللجان المركزية التي كانت قائمة .

 

 

 

 

 

                                                           
 247-15من المرسوم  155-154أنظر المادة  -1
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 الفرع الثاني: دور المصلحة المتعاقدة في تسوية نزاعات الصفقات العمومية 

لقد حرص المشرع الجزائري على الزام المصلحة المتعاقدة بالسهر على حسن ابرام 

تى حالصفقة العمومية وفقا للقوانين المعمول بها و الزامها بحسن التنفيذ وفقا للقوانين ، و ذلك 

 .لا تتعامل المشاريع العمومية

 .لوديبني فكرة الحل امتعاقدة هو تومن بين الالتزامات التي فرضها المشرع على المصلحة ال

و حسنا فعل المشرع حينما تبنى هذا المبدأ في مرحلة التنفيذ حتى لا تتعطل الخدمة العامة 

هم و يضعون به بن ايجاد حل ودي يناسمحل الصفقة العمومية ، و حتى يمكن الأطراف م

لة التنفيذ واصحدا المنازعة التي طرأت أثناء التنفيذ و يتم الحسم في المنازعات ، و بالتالي م

و استلام المشروع في اجاله مما يتماشى و أهداف و خطط الصفقات العمومية في مختلف 

 1القطاعات

،  247-15ن المرسوم الرئاسي م 153و يمكننا أن نلمس هذا الحرص من خلال المادة 

رض المشرع على المصلحة المتعاقدة بعض الأحكام و الضوابط التي تلتزم بها من فحيث 

 الوصول الى حل ودي يرضي الأطراف لنزاع الصفقات العمومية خلال التنفيذ أجل 

عن ضوابط الحل الودي و حدوده و أحكامه فنصت  معلنة 153 أحكام تءو من أجل ذلك جا

 :يجب أن يرى في الحل الودي ما يليأنه 

 : يمية المعمول بهااحترام الادارة المعنية للأحكام التشريعية و التنظ (1

                                                           
 314المرجع السابق ص  –شرح تنظيم الصفقات العمومية  –عمار بوضياف  -1
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لحل النزاع وديا بما يخالف أحكام التشريع والتنظيم يعد باطلا و لا  قحيث أن كل اتفا 

 يرتب أي أثر.

 ( ايجاد التوازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين :  2

لى ات أكثر ، ففي هذه الحالة وجب عفقلتنفيذ تحمل المتعامل المتعاقد نقد تظهر ظروف أثناء ا

صاف المتعامل المتعاقد و محاولة حسم الحل ن، و االاعتبارالإدارة أخد هذه الظروف بعين 

 .وديا و اعطاءه حقه في التوازن المالي

 ( التوصل لأسرع انجاز لموضوع الصفقة :  3

 ت مما يفرض الحسمعامل الزمن يعد من أهم الأمور التي يجب مراعاتها في التنفيذ الصفقا

 الودي لأي نزاع أثناء التنفيذ.

 ( الحصول على تسوية نهائية أسرع و بأقل تكلفة : 4

رض فأو تعطيل المشروع محل الصفقة ،  تسبب النزاع الناتج عن التنفيذ في زعزعةيحتى لا 

المشرع على المصلحة المتعاقدة البحث عن حل ودي في أسرع وقت ، بما يكفل ضمان 

 1العمل و تنفيذ موضوع الصفقة في اجالها في العقد مواصلة 

 لإدارياالصلح وتجد الاشارة أن هذا الدور الذي تلعبه المصلحة المتعاقدة يعتبر نوع من أنواع 

  La translation en matière a distractive "2 "وهو ما يعبر عنه بالفرنسية 

                                                           
 المرجع السابق  –شرح تنظيم الصفقات العمومية  –انظر عمار بوضياف  -1

2- Voir Bergeal (c) et zinica(f) : le contentieux des marches public inpremerie nationale (édition techniques ) paris 
2004 p 281-282   
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منصوص عليه في قانون حيث يعد صلح اداري خارج عن مجال القضاء ، وهو غير 

 الإجراءات المدنية و الإدارية .

ية وفق قانون الإجراءات المدنية : اليات التسوية الودالمطلب الثاني

  الإداريةو

، الودية لنزاعات الصفقات العموميةكما أشار قانون الصفقات العمومية الى طرق للتسوية      

كذلك ينص على طرق ودية لحل النزاعات بكل  والاداريةنجد قانون الإجراءات المدنية 

 .عات الصفقات العموميةاأنواعها دون اللجوء الى القضاء و من بين هذه النزاعات نجد نز

 لية لتسوية منازعات الصفقات العمومية بطريقة ودية آ: الصلح كالفرع الأول

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه "يمكن للقاضي اجراء الصلح  41تنص المادة 

 بين الأطراف أثناء سير الخصومة في أي مادة كانت " 

و يجوز  ،مة لتسوية النزاعات بطريقة ودية و بالتالي فإن الصلح يعتبر وسيلة قانونية ها

 اللجوء اليه في جميع النزاعات .

 لالتي هي موضوع بحثنا الأن . فه زاعات الصفقات العمومية وو من بين هذه النزاعات ن

 ؟الصلح في مثل هذه النزاعات أم لايجوز 

                                                           
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  4أنظر المادة  -1
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عرف ق لت: من أجل تبيان النظام القانوني للصلح وجب التطر: النظام القانوني للصلحأولا

 أخيرا تبيان الأثار المترتبة عليه الصلح ثم تحديد أنواعه و

 : ( تعريف الصلحأ

قائما  من القانون المدني بأنه "عقد ينهي به الطرفان نزاعا 459المشرع في المادة  عرفه   

كل منهما على وجه التبادل عن حقه " ، الا ل ، وذلك بأن يتنازه نزاعا محتملاان بقعأو يتو

لا يشمل الصلح  . و هو1وم أو الصلح بالتراضي خصذا التعريف يشمل الصلح بمسعى الأن ه

مة مما وجب تداركه من قبل الذي يقوم به القاضي أو الذي يتعلق بالأشخاص المعنوية العا

 .المشرع

 الصلح:( أنواع ب

  :الإدارية على نوعين من الصلحنص قانون الإجراءات المدنية و       

 ك أثناء سريان الخصومة أو خارجها.ذل الصلح الذي يتم بمسعى من الخصوم (1

ي عرض النزاع أمامه، سواءا كان الصلح الذي يتم بمسعى من القاضي المختص الذ (2

 .قاضيا أو عاديا

... في جميع مراحل " 990قد أجاز المشرع الصلح فيكل مراحل الخصومة تنص المادة  

 "الخصومة ...

                                                           
  215أنظر في هذا الموضوع، رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية، الجزء الثالث، المرجع السابق ص  -1
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لا يمكن أن نتصور النزاع الذي كان محل صلح من  "في هذا الصدد يقول رشيد خلوفي و 

 1 "الخصوم أمام المحاكم الإدارية أن يستأنف فيه أمام مجلس الدولة طرف

 كذلك لا يمكن تصور الصلح في النزاع أمام القاضي بعد استئناف القضية .

 : أثار الصلح (ج

 : ن الخصوم أو صلح بمسعى من القاضيسعى مم: إما صلح بناك قسمين من الصلحه

، فهو إما يكون صلح أثاء الخصومة فتطبق الخصومللصلح الذي يكون بمسعى من بالنسبة  -

 2لا يمكن الطعن في الأمر حيث يتم تسوية النزاع وغلق الملف و 973مادة عليه ال

: حيث يتفق الخصوم حول تسوية النزاع فيما يبينهم و وإما يكون صلح خارج الخصومة

 3يتدخل القاضي فقط من أجل تطبيق الاتفاق 

 : يترتب ما يلي بعد قبوله من الأطرافسعى من القاضي ولصلح التي يتم بمأما ا -

في النزاع محضرا يوقعه الأطراف ويوقعه القاضي يحرر القاضي التي قام بالصلح بين الطر -

 4يودع في أمانة الضبط وأمين الضبط و

 5غلق ملف القضية بحيث لا يمكن إثارته فيما بعد إنهاء النزاع و -

                                                           
  217المرجع السابق ص  –الجزء الثالث  –قانون المنازعات الإدارية  –أنظر رشيد خلوفي  -1
  المدنية والإداريةالمتعلق بالإجراءات  09-08من القانون رقم  973أنظر المادة  -2
  218المرجع السابق ص  –أنظر رشيد خلوفي قانون المنازعات الإدارية  -3
  94بالإجراءات المدنية و الإداريةالمتعلق  09-08من قانون رقم  973انظر المادة و- 4
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عد سندا ، فإنه ينا سابقاثم إثباته في محضر كما أشرصحته ومتى استوفى الصلح شروط  -

 1.يا ويحوز القوة التنفيذية للصلحتنفيذ

 لتسوية منازعات الصفقات العمومية: مدى جواز الصلح في اثانيا

فإن الصلح يجوز بصفة  ون الإجراءات المدنية و الإداريةمن قان 4حسب نص المادة    

مبدئية في كل نزاعات الصفقات العمومية ما لم يوجد نص خاص يحكم نزاع ما عملا بمبدأ 

 .ها عملية الصلح و لا ينطبق عليهايغير العام كما أن هناك نزاعات لا تقبل بطبيعت

 : لعمومية التي لا يجوز فيها الصلحنزاعات الصفقات ا (1

يب محددة أسالفي مرحلة الإبرام لوجود قواعد و الصفقات العموميةيستبعد الصلح في نزاعات 

 .ة نحل بواسطة وسائل قانونية أخرى، و لا تقبل الصلحفي حال المخالفو مسبقا بالقانون

 : ت العمومية التي يجوز فيها الصلحنزاعات الصفقا (2

نا نميز بين هئز ويذ الصفقة فإن الصلح فيها جابالنسبة للنزاعات التي تطرأ في مرحلة تنف

  :حالتين

، طرفا فيها 800لمذكورة في المادة هي النزاعات التي تكون الأشخاص العمومية ا: ولأولىا

المتعلق بحل النزاعات يجوز أن تخضع للصلح  نزاعات إداريةحيث أن هذه النزاعات هي 

 2الإدارية والذي يحدد مجاله القضاء الكامل.

                                                           
مجلة المحكمة  –أنظر حليمة حبار، دور القاضي في الصلح والتوفيق بين الأطراف على ضوء قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديدة  -1

   619ص  2008الجزء الثاني  –الطرق البديلية لحل النزاعات  –العليا عدد خاص 
  45ص  – 2009العدد التاسع   -اءة أولية لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية مجلة مجلس الدولة أنظر عناي رمضان ، قر -2
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من  6المنازعات التي تكون المؤسسات المذكورة في الفقرة الأخيرة من المادة  : و هيالثانية

طرفا فيها فإذا كيفت النزاعات المتعلقة بها على أنها نزاعات  247-15المرسوم الرئاسي 

إدارية فإنها تخضع للصلح المتعلق بالنزاعات الإدارية في مجال القضاء الكامل طبقا لنص 

كيفت النزاعات على أنها نزاعات عادية، فإنها تخضع للصلح المتعلق  أما إذا  1 970المادة 

 2بالنزاعات العامة 

لتسوية منازعات الصفقات و في الأخير نقول أن الصلح يعتبر من أهم الآليات الودية   

ق يتعل، و بالرغم من ذلك فليس له تطبيق واسع في أرض الواقع خاصة فيما العمومية

 .موميةبمنازعات الصفقات الع

  يةدو منازعات الصفقات العمومية بطريقة: الوساطة كآلية لتسوية الفرع الثاني

لما والعبرة من إحداثها هي المزايا التي تتمتع بها هذه الآلية تعد الوساطة آلية قانونية جديدة، و

 3نفقات على الخصوم توفره من وقت وجهد 

 : لا: النظام القانوني للوساطةأو

 و كذا أثارها .نتعرض فيه لتعريفها و تبيان أنواعها ثم الإجراءات المتعلقة بها 

 : تعريف الوساطة (أ

                                                           
  والإداريةالمتعلق بقانون الاجراءات المدنية  09-08من المرسوم  970أنظر المادة  -1
  والإداريةالمتعلق بقانون الإجراءات المدنية  09-08من المرسوم  990أنظر المادة  -2
 2009الطبعة الثانية دار بعدادي للنشر و الطباعة و التوزيع الأويبة  – والإدارية شرح قانون الإجراءات المدنية  –نظر بربارة عبد الرحمان أ -3

 524ص 
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مادة للوساطة إلا أنه لم يعرفها وأنها وضح الإطار القانوني  12خصص المشرع الجزائري 

لها، في حين عرفها الفقه على أنها "آلية تقوم على أساس تدخل شخص ثالث محايدا في 

المفاوضات بين طرفين متخاصمين، حين يعمل هذا المحايد على تقريب وجهات النظريين 

 1نزاع"إيجاد تسوية مناسبة لحكم ال الطرفين وتسهيل التواصل بينهما، وبالتالي مساعدتها على

  :أنواع الوساطة (ب

 : تنقسم الوساطة إلى نوعين هما

 اتفاق الأطراف في اللجوء إلى وسيط. على: وهي الوساطة المبنية الوساطة التعاقدية -

: وهي الوساطة التي تتم بمسعى من القاضي والمشرع الجزائري أخذ الوساطة القضائية -

في فقرتها الأولى " يجب على  994بالوساطة القضائية وهذا ما نلمسه من خلال المادة 

سرة ا شؤون الأالقاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم في جميع المواد، باستثناء قضاي

 والقضايا العمالية وكل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام "

 ( إجراءات الوساطة: ج

أوجب المشرع على القاضي إجراء الوساطة بين أطراف النزاع المطروح أمامه وهو      

يقوم ، و2جراء نافذا إلا بقبول الخصمين لهإجراء جوهري ومن أول جلسة، ولا يصبح هذا الإ

، 3، و يعطي له أجل معين للقيام بالمهمةن الوسيط من أجل إيجاد حل للنزاعبتعيي القاضي

                                                           
  572ص  2008أنظر خنسيت كمال، الوساطة ، محلية المحكمة العليا ، عدد خاص ، الطرق البديلة لحل النزاعات ، الجزء الثاني ،  -1
عات، زاأنظر عبد السلام ذيب ، الوساطة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد محلية المحكمة العليا عدد خاص الطرق البديلة لحل الن -2

  550ص  2008الجزء الثااني 
 المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية  09-08من القانون رقم  999أنظر المادة  -3
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 تيجميع التدابير و ال اتحادمجريات القضية وله سلطة واسعة في ورغم ذلك يتابع القاضي 

  من شأنها المساهمة في حل النزاع.

 : النزاع أن يقوم بالمهام التالية للوسيط من أجل حلو

 الوساطة . إلىدعوة الأطراف  -

 تلتقي وجهات نظر الأطراف . -

 ي سماعه فائدة لتسوية النزاع ، ففكل شخصلسماع  -

 محاولة التوفيق بين الخصوم  -

الأكثر ى ، ومدتها هي ثلاث أشهر علد تكون على كل النزاع أو جزء منهعملية الوساطة قو

 1 من الوسيط وبموافقة الخصومقابلة للتجديد نطلب 

 الوساطة:  أثار( د

ليه يحرر محضرا بذلك يصادق عالقاضي بذلك، و يخبر الوسيط إما تنتهي باتفاق الطرفين -

 .القاضي بموجب أمر غير قابل للطعن

 .ي الوساطة من طرف القاضي في حال استحالة السير الحسن لهاإنما تنته -

 

 

                                                           
  526نظر بربارة عبد الرحمان المرجع السابق أ -1
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 : تسوية منازعات الصفقات العمومية : مدى جواز الوساطة فيثانيا

الصفقات العمومية كطريق ودي من أجل معرفة مدى جواز الوساطة في تسوية نزاعات    

اللجوء  إمكانية، ثم مدى تي يجوز فيها اللجوء الى الوساطة، فلا بد من تحديد النزاعات اللذلك

 .في منازعات الصفقات العمومية إليها

  :الوساطة إلى( النزاعات التي يجوز فيها اللجوء 1

، لم تكن موجودة من قبل ولذلك هناك اختلاف حول مجال النزاعات التي يجوز ةجديد آليةهي 

 .الوساطة إلىفيها اللجوء 

والإشكال مطروح خاصة بالنسبة للنزاعات الإدارية و التي تكون الأشخاص المعنوية 

 .طرفا فيها 800لمذكورة في المادة ا

 : رأيين إلىحول هذا الموضوع انقسم الفقه الإداري الجزائري و      

ا ديل متعلق بالقضاييرى أن الوساطة هي طريق ب :"رشيد خلوفي"ك رأي يمثله الأستاذ هنا

دارية والإلا يتعلق بالقضايا الإدارية حيث يرى أن قانون الإجراءات المدنية غير الإدارية، و

 1.الوساطة إلىر لم يشيذكر إلا الصلح والتحكيم والطرق البديلة في القضايا الإدارية لم  لعدد

 ى صعيد أخر بجوار اللجوء إلى، و عل"بن صاولة شفيقة "في حين ترى القاضية الباحثة  -

 ، و أن المشرع لم يستثنيها من النزاع الإداري، حيث ترى بأنالوساطة في القضايا الإدارية

                                                           
  214، المرجع السابق ص انظر رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية، الجزء الثالث -1
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 خصوصية النزاع الإداري لا تحول دون تطبيق الوساطة عليه بشرط أن لا تمس بالنظام العام

 1.أو تتعارض و مبادئ القانون الإداري

ايرة المنظومة التشريعية الدولية، ليس من جانبها كما ترى بأن هذا القانون من بين أهدافه مس

 2لن يقصد منازعة دون أخرى جاء التعبير عام وشامل و إنماالمدني فقط و

 .امكلا الرأيين المقبولين في بعض من جوانبهو

 : الصفقات العمومية اللجوء للوساطة في تسوية نزاعات إمكانيةمدى  (2

، ولكن نحاول أن نميز الوساطة ليست موجودة في الواقع، وعليه فإنه يصعب تحديد ذلك   

لا تقبل الوساطة لأن الصفقة عات التي تكون في مرحلة الإبرام فبين حالتين وهي النزا

 العمومية لم تبرم بعد.

ا في مرحلة التنفيذ وبالنسبة للصفقات العمومية التي تكون طرف فيها الأشخاص المعنوية أم

والأرجح أنها تخضع للوساطة  إداريةفهي تعتبر منازعات  800العمومية المذكورة في المادة 

 .عدا تلك التي تمس بالنظام العام ما

رة من المذكورة في فقرة الأخي أما بالنسبة للنزعات التي تكون طرفا فيها المؤسسات العمومية

 .تخضع أكيد للوساطة فإنهاية فيها، فإذا كيفت أنها نزاعات عادطرفا  6المادة 

                                                           
، عدد خاص بمستجدات قانون الإجراءات ريقين بديلين لغض النزاع الإداري، محلية مجلس الدولةالوساطة كط، الصلح وبن صاولة شفيقة -1

  53ص  2010دارية المدنية و الإ
 55-54أنظر نفس المرجع ص  -2
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فالأغلب أنها تخضع للوساطة عدا تلك التي تمس النظام  إداريةكيفت أنها نزاعات  إذاأما 

 العام.

 1 .تعود الإجابة على ذلك تطبيقا الوساطة على أرض الواقعو

 : ةعمومية بطريقة وديلتسوية منازعات الصفقات ال كآلية: التحكيم الثالثالفرع 

ديثة ت القديمة و الح، و قد عرفته معظم التشريعاأهم الطرق البديلة لحل النزاعات يعتبر من

ون الإجراءات المدنية انه المشرع الجزائري في موقعين من قو قد نص علي 2على حد سواء

 977، 976، 975المواد ، الأول في و الإدارية

الذي  1061 إلى 1006، أما الثاني في المواد من يم في القضايا الإداريةالذي يتعلق بالتحكو

 .النزاعاتيتعلق بالتحكيم في جميع 

  ؟عات الناشئة عن الصفقات العموميةهو الدور الذي يلعبه التحكم في تسوية النزا فما

 يمدى جواز التحكيم ف إلى، ثم النظام القانوني للتحكيم إلىذلك سنتطرق من أجل معرفة 

 .تسوية نزاعات الصفقات العمومية

 : لتحكيم: النظام القانوني لأولا

كذا تحديد ونية، والقان فلا بد من تعريفه ثم تحديد طبيعتهمن أجل تحديد النظام القانوني للتحكيم 

 .التي تترتب عليه الآثارالإجراءات المتعلقة به وأنواعه ثم 

                                                           
رأيه بشكل صريح من جواز الوساطة في الصفقات العمومية و لكن يفهم ضمنيا، جازتها من خلال استبعاد فقط  المشرع الجزائري لم يعطي -1

 من قانون الاج .م .الإ 994القضايا العمالية  والقضايا التي يمس بالنظام العام المادة 
 ظر خلف الله كريمة بمنازعات الصفقات العمومية في التشريع الجزائري.أن -2
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 : تعريف التحكيم (أ

وف و القضاء ، و سأن هناك تعريفات عدة في الفقه  إلام، يلم يعرف المشرع الجزائري التحك

 بعض منها . إلىنتطرق 

 ة منيتم وفقا لها سلب المنازع آليةهي العدالة الخاصة، و "عرفه بعض الفقه على أنه  -

 1"مة بهذه المه إليهم، لكي يتم الفصل فيها بواسطة أفراد عهد الخضوع لولاية القضاء العام

رجل حكماه بينهما  و رضياه ، و كان  إلىإذا تحاكم رجلان  "في حين عرفه ابن قدامة  -

 2."مما يصلح للقضاء فحكم بينهما 

هو نظام قانوني يتم بواسطته الفصل بحكم ملزم في نزاع قانوني  "التحكيم  أخرفي تعريف و

بين طرفين أو أكثر بواسطة شخص أو أشخاص من الغير يستمدون مهمتهم من اتفاق أطراف 

 3."النزاع 

كم ، ولعل بعضتختصمون إليتم نأنا بشر وأ إنما "يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما 

، فمن قضيت له من حق أخيه فلا بينهم بنحو مما أسمعن بعض فأقضي يكون ألحن بحجته م

 4."من النار  ، فإني أقطع له قطعةيأخذه

                                                           
 ، الطرفي والمقارن محله المحكمة العليا، عدد خاص، دور التحكم في التسوية العقود الإدارية في ضوء القانون المغربأنظر محمد محجوبي -1

  385ص  2008البديلة لحل النزاعات الجزء الأول 
  15ص  2010، الجزائر دار الهدى، عين ميلة –كم طريق بديل لحل النزاعات : التحمناني فراج -2
ص  2009دار المعرفة الجزائر العاصمة  القانون الجزائري لدراسة مقارنة،: التحكيم في منازعات العقود الإدارية في أنظر عبد الوهاب قمر -3

17  
  401ص  19833: 5بعة الشرعية دار الكتاب العربي: الط 3السيد سابق، فقه السنة، مجلد  -4



- 68 - 
 

ذكر منها ما جاءت به المحكمة الإدارية العليا بمصر تعاريف قضائية للتحكيم نكما أن هناك 

ى شخص معين اتفاق على طرح النزاع عل "بأنه  18/1/1994في قرارها الصادر بتاريخ 

 1. "فيه دون المحكمة المختصة  ا صلومعينين ، ليفأو أشخاص 

 قرار التي يعترف بها لطرفال اتخاذسلطة  "ي على أنه سفي حين عرفه مجلس الدولة الفرن

 2 ."التسليم بصفة قضائية لقرار المحكمثالث و

 تحكمم و المتمثلة في شرط التحكيم و اتفاق الفي حين اكتفى المشرع بتعريف عناصر التحكي

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية كما يلي  1007عرف شرط التحكيم في المادة حيث 

شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم بموجب الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم  "

  3. "أعلاه ، لعرض النزاعات التي تنشأ بشأن هذا العقد  1006المادة 

بل الأطراف بموجبه الاتفاق الذي يق "بأنه  1011فه في المادة أما اتفاق التحكيم فقد عر  

يظهر جليا الفرق بين المصطلحين حيث أن شرط ، و"عرض نزاع سبق نشوءه على التحكيم 

 4 .التحكيم هو عرض النزاع قد وضع على التحكيم

 : الطبيعة القانونية للتحكيم (ب

رضها ع، مما أدى لظهور عدة اتجاهات نيمللتحكاختلف الفقه في تحديد الطبيعة القانونية     

 وجيزة فيما يلي : 

                                                           
  387دور التحكيم في التسوية العقود الإدارية في ضوء القانون المغربي و المقارن المرجع السابق ص  –أنظر محمد محجوبي  -1
  19و  18أنظر مناني فراح : التحكيم طريق بديل لحل النزاعات ، المرجع السابق ص  -2
 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية . 1006أنظر المادة  -3
  222المرجع السابق ص  –الجزء الثالث  –قانون المنازعات الإدارية –انظر رشيد خلوفي  -4
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التحكيم ذو طبيعة تعاقدية : هو عقد رضائي ملزم للجانبين ، حيث يتفق الأطراف على  -

 الاتفاق، و لكنه تعرض للنقد على أساس أن  1 الاتفاقيةالتحكيم فيصبغ الحكم بذات الصبغة 

الأطراف ليس دائما  إرادةكل التحكيم ، كما أن  اعتبارههو عنصر في التحكيم و لا يمكن 

 2 .التحكيم لحل النزاع كما هو الحال في التحكيم الإجباري إلىعلى أساس اللجوء 

هو نوع من أنواع القضاء أي أن التحكيم يقوم أن التحكيم  أي، التحكيم ذو طابع قضائية -

لتاسع للفرق ا أنتقدلكن هذا الرأي ، ووهو حسم النزاع وتحقيق العدالةبنفس وظيفة القضاء 

 .والقضاء فلا يمكن الخلط بينهما فيما بين التحكيم

يث أصله متمثلا في اتفاق من ح إليهنظرنا  إذا: فهو عقدي تلطةالتحكيم ذو طبيعة مخ -

 3 للأطرافالذي يعتبر ملزما من حيث الحكم الصادر عن المحكم وهو قضائي التحكيم، و

 تناقضات كثيرة  إلىتعرض للنقض حيث أنه يؤدي  و هذا الرأي أيضا

الاتجاه أن للتحكيم نظام قانوني خاص : حيث يرى أصحاب هذا مستقلة التحكيم ذو طبيعة -

ل فيه يعود لشخص أو أشخاص ، لأن الفصعتباره صورة من صور القضاء الخاصيمكن ابه و

 .عاديين

 : أنواع التحكيم ج(

 : وهي كما يليذلك حسب الزاوية التي ينظر منها له أشكال متعددة و ينقسم إلى

                                                           
  67المرجع السابق ص  –أنظر عبد الوهاب قمر  -1
ر في مذكرة ماجيست (التحكم نمودجا  )، الطرف البديلة لحل منازعات العقود الإدارية ذات الطابع الدولي مزيد من التفصيل أنظر سناء بولقواس -2

 العلوم القانونية ، كلية الحقوق .
 . 77المرجع السابق ص  –أنظر عبد الوهاب قمر  -3
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 بإرادة ليهإ الالتجاءتحكيم اختياري أما الاختياري هو ذلك التحكيم الذي يتم و إجباريتحكيم  -

 1 .القضاء العام في الدولة إلى الالتجاءالأطراف ذوي الشأن بدلا من 

 2 .1007و 1006المادتين ع من التحكيم في ر المشرع الجزائري هذا النوقد أقو

ن أجل الفصل في نزاعهم نفاذا : عندما يوجبه المشرع على الخصوم مأما التحكيم الإجباري -

 .آمرةعدة قانونية لقا

، عندما أخضع بعض المنازعات  الاشتراكيةأما المشرع الجزائري أخذ بهذا النوع أثناء الحقبة 

، الذي  1975يونيو  17المؤرخ في  44- 75الى التحكيم الإجباري بموجب الأمر رقم 

 3 .يتعلق بالتحكم الإجباري لبعض الهيئات

 : لدوليم ايالتحكالتحكيم الداخلي و -

هو الذي  جميع عناصره أما التحكم الدولي، التحكم الداخلي هو الذي يمس دولة واحدة في

 1039مادة المشرع الجزائري  من خلال ال ع عناصر دولتين أو أكثر و قد عرفيشمل النزا

التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة  "من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بأنه 

  ."لدولتين على الأقل  الاقتصاديةبالمصالح 

 : التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي -

 .وهو يمثل صورة بسيطة للتحكيم4ظيمه بأنفسهم : هو الذي تولى أطرافه تنالتحكيم الحر

                                                           
 2007عقود الإدارية ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية التجاء الجهات الإدارية للتحكيم الإختياري في ال –أنظر محمود السيد عمر التحيوي  -1

  209ص 
 .ون الإجراءات المدنية و الإداريةمن قان 1007و  1006أنظر المادتين  -2
  742ص  1975يوليو  4المؤرخة في  53أنظر الجريدة الرسمية رقم  -3
 240المرجع السابق ص  –أنظر ما جدار راعب الحلو  -4
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 اءاتوإجر لقواعد اقفهيئة أو هيئات وطنية أو دولية و المؤسسي: هو الذي تتولاه أما التحكيم

 1 .معدة مسبقا

 التحكيم بالصلح و التحكيم بالقانون :  -

التحكيم بالصلح هو الذي يفوض فيه الأطراف هيئة تحكيم تحكم بينهم في النزاع دون التقيد 

 بقانون معين .

 .يتقيد فيه المحكم بقانون معينذي : هو الأما التحكم بالقانون

 :المترتبة عليه الآثارالتحكيم و إجراءاتد( 

 إجراءاتسمين إلى ققانون الإجراءات المدنية و الإدارية إجراءات التحكيم وفق تنقسم   

 : التحكيم الدولي إجراءاتالتحكيم الداخلي و 

  بإجراءاتبالنسبة للتحكيم الداخلي : و هو  يمر  -

و  1007التحكيم الداخلي وفق ما نصت عليه المادتين  إلىالأطراف  إرادةأولا أن توجه 

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بعدها يتم تعيين المحكم أو المحكمين وفق  1011

يعين المحكم أو المحكمون من قبل رئيس المحكمة  الاتفاق، و في حال عدم لطرفيناتفاق ا

 2 .العقد أو محل تنفيذه إبراماختصاصها  الواقع في دائرة

                                                           
 

  29المرجع السابق ص  –واس أنظر سناء بولق -1
ل الجزء الأو –أنظر  عبد الحميد الأحد بالقانون التحكم الجزائري الجديد ، مجلة المحكمة العليا ، عدد خاص ، الطرف  البديلة لحل النزاعات  -2

  81ص 2008
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متعا بحقوقه إسناد التحكيم إلى شخص طبيعي مت وقد أوجب المشرع على أطراف النزاع

 شخص معنوي. إلى، أو المدنية

و بعد ذلك يقوم المحكم بانجاز أعمال التحقيق و المحاضر و سماع الأطراف قبل انقضاء 

 أجل التحكيم .

 1 .حجية الشيء المقضي فيه لي تكون بأحكام التحكيم التي تجوزأما أثار التحكيم الداخ

 كما يلي : إجراءاتهأما بالنسبة للتحكم الدولي فتكون  -

التي يشترط فيها أن تبرم كتابة ووفقا لشروط التحكيم و إلىالأطراف  إرادةأولا أن توجه 

 2النزاع.أو القانون المنظم لموضوع القانون المتفق عليه من قبل الأطراف 

الجهة القضائية المختصة  إلىن الأطراف المحكمين، وفي عدم اتفاقهم اللجوء بعد ذلك يعي

 3 .لتعيينه

في الخصومة تتولى محكمة  إتباعهاو في حال عدم اتفاق الأطراف على الإجراءات الواجب 

ضائية تدخل السلطة الق إمكانيةالتحكيم ضبط ذلك ، و تقوم بالبحث عن الأدلة و التحقيق مع 

 لمساعدتها .

و في  ،ه الأطرافتقوم محكمة التحكيم بالفصل في النزاع عملا بقواعد القانون الذي اختارو

 4غياب ذلك يكون وفق قواعد القوانين و الأعراف الملائمة 

                                                           
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  1036الى  1033أنظر المواد  -1
 من نفس القانون  1040أنظر المادة  - 2
 من نفس القانون  1042- 1045أنظر المادة  -3
 من نفس القانون  1050الى  1043أنظر المواد  -4
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 و يكون الحكم الصادر عن محكمة التحكيم قابلا للتنفيذ .

 : تسوية منازعات الصفقات العمومية : مدى جواز التحكيم فيثانيا

أن  لاإقضاءا و تشريعا  م في العقود المدنية و التجارية من الأمور المشهرة فقها ويالتحك    

ر تحديد مدى ، ويعتبدارية و الصفقات العموميةالأمر على خلاف ذلك في مادة العقود الإ

ع النزاعات فيها ،  و كذلك جواز التحكيم في مجال الصفقات العمومية أمر مهم بسبب تنو

 1.يم التحك إلىأشخاص القانون العام  الكبير فيما يتعلق بمشروعية لجوء بسبب الجدل

ات لصفقلمعرفة مدى جواز التحكيم في المجال الصفقات العمومية سوف نقوم بتحديد او

لتحكيم ء لوفيها للتحكيم ثم تحديد الأشخاص التي يجوز لها اللج العمومية التي يجوز اللجوء  

 .في مجال الصفقات العمومية

 : التحكيم إلىنزاعات الصفقات العمومية التي يجوز فيها اللجوء  (1

يث لا يجوز ، حلصفقات العمومية في مجال التحكيمتطبيق للقواعد العامة تستنتج استبعاد ا  

 . انون العامالق يحكمهلقة بعقود أو أموال خاضعة لنظام على التحكيم في النزاعات المتع الاتفاق

بالنظام العام المتعلقة  ، لا تجيز التحكيم في المسائل1006من جهة أخرى تجد أن المادة 

، كما تمنع نفس المادة الأشخاص المعنوية العامة من طلب التحكيم ما عدا أهلية الأشخاصو

 .الصفقات العمومية إطارالدولية أو في  الاقتصاديةفي علاقاتها 

                                                           
  60- 59المرجع السابق ، ص  –لمزيد من التفصيل ، أنظر عبد الحميد الأحزب  -1
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، قطالتي تتعلق بالحقوق المالية ف وم أن اختصاص التحكيم يقتصر على المنازعاتو من المعل

 استبعاد بعض منازعات الصفقات العمومية :  إلىو هذا ما يؤدي 

 الصفقة العمومية . إبرامالنزاعات الناشئة عند  -

المالية  تامابالالتزالنزاعات التي تنشأ في مرحلة تنفيذ الصفقة العمومية ، التي لا تتعلق  -

 بين الأطراف .

النزاعات التي تتعلق بمشروعية أعمال الإدارة كدعوى الإلقاء في القرارات الإدارية  -

 .بالصفقة العمومية مهما كان نوعهاالمتعلقة  المنفصلة

  1 .أهليتهمنزاعات المتعلقة بالنظام العام والحالة الأشخاص وال -

 : لتحكيم في مجال الصفقات العموميةا إلىالأشخاص التي يجوز لها اللجوء  (2

النزاعات في  تسوى " 1فقرة  247-15المرسوم الرئاسي  من 153المادة  إلىبالرجوع 

 ."التنظيمية المعمول بها الأحكام التشريعية و إطار

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  1006المادة و 975لال نص المادتين خ وكذلك من

على الأشخاص التي يجوز لها طلب التحكيم في  نص صراحة نجد أن المشرع الجزائري

 العمومية.مجال الصفقات 

                                                           
 . من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 1006المادة  2أنظر فقر  -1



- 75 - 
 

أعلاه  800لا يجوز للأشخاص المذكورة في المادة  "على ما يلي  975حيث تنص المادة 

ائر ت عليها الجزفاقات الدولية التي صادقة في الاتفي الحالات الوارد إلاأن تجري تحكيما 

 . "وفي مادة الصفقات العمومية 

يمكن لكل شخص اللجوء الى التحكيم في الحقوق التي له  "فتنص على  1006أما المادة 

 مطلق التصرف فيها .

 .العام وحالة الأشخاص وأهليتهم لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام

لدولية ا الاقتصادية، ما عدا في علاقاتها المعنوية العامة أن تطلب التحكيمللأشخاص  ولا يجوز

 . "الصفقات العمومية  إطارأو في 

 حيث 1006و 975هو وجود تعارض من حيث المضمون بين المادتين  إليه التنويه جدري ما

ومجال ، لاتفاقيات الدولية المصادق عليهافي مجال ا إلاأن المادة الأولى تجيز التحكيم 

لاقتصادية افي مجال العلاقات  إلاالعمومية في حين أن المادة الثانية لم تجيز التحكيم  الصفقات

  .الدولية أو الصفقات العمومية

و نفي كل مادة  إقصاء إلىر المادتين للمجالات على وجه الحصر يؤدي بطبيعة الحال ذك

ارض بتوحيد المصطلحات المستعملة لمجالات لم تتضمنها و لا بد من أن يتدارك مثل هذا التع

 1، و تفادي أسلوب التخصيص على وجه الحصر و التخيير من أجل ضمان تكامل النصوص.

                                                           
  47المرجع السابق ص  –قراءة أولية  لقانون الإجراءت المدنية و الإدارية  -أنظر عناني رمضان   -1
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 لانتقاداتاوعلى اثر ذلك نقول بأن القانون الجزائري قد أمر التحكيم المذكور متجاوزا  مختلف 

نفس موقف المشرع المغربي الذي أقرها  متخذاالتي وجهت لنظره الفرنسي و المصري 

 صراحة .

جب يومية هو في الحقيقة غنيمة هامة وبالنسبة لجواز التحكيم في منازعات الصفقات العمو

جه الدولة وبقية الأشخاص ع التحكيم يعني أولا أو أخيرا عدالة خاصة توايأن تتصور توس

 1.العامة

و  قتصادالاة النظام القضائي لمتطلبات عولمة ا للتحكيم من أهمية و دور في استجابووعيا بم

و جلب الطرف الأجنبي للمتعاقد ، ثم التخلي عن كل أسباب الرفض لأن القانون  تنافسيته

سيما الصفقة العمومية لا عقودالمتعلقة بتنفيذ  المنازعاتالجزائري استسلم للتحكيم في 

التزامات الدولة في الخارج و كذا  الصفقات المبرمة مع المؤسسات الأجنبية و ذلك موازاة مع

 2الإضفاء مرونة لتجاوز الخلافات التي تمس  شفافية الإجراءات 

و تجدر الإشارة أن اللجوء الى اجراء التحكيم في المنازعات التي تكون الأشخاص المعنوية 

 العامة أحد اطرافها يكون بمبادرة من :

 .يكون التحكيم متعلق بالدولةندما و الوزراء المعنيين عأالوزير المعني  -

الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي على التوالي اذا كان التحكيم متعلق بالولاية و البلدية  -

. 

                                                           
  97المرجع السابق  –منازعات الصفقات العمومية  –خلف الله كريمة  -1
عمومية المؤسسات الرع قانون الدولة وشهادة ماجستير في الحقوق فالضمانات في مجال الصفقات العمومية في الجزائر مذكرة  –اسماعيل يجري   -2

  134ص  2009- 208جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة كلية الحقوق  –
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علق بمؤسسة مت يكون التحكيمعها عندما تتب الوصية التيأو ممثله السلطة  وبالممثل القانوني -

 1 .عمومية ذات طابع اداري

من قانون الإجراءات المدنية و  1006و المادة  975و المادة  800و عليه و بربط المادة 

فإنه يمكننا القول بأن باب التحكيم فتح أمام منازعات  247-15من المرسوم الرئاسي  6المادة 

من تنظيم الصفقات  6الصفقات العمومية و هذا يعني أنه يمكن للمؤسسات المذكورة في المادة 

أن تلجأ للتحكيم في منازعات الصفقات التي أبرمتها ، الى جانب  العمومية مهما كانت طبيعتها

الأشخاص المعنوية العامة  و ذلك لوجود حقوق لها مطلق التصرف فيها و يفهم من ذلك أن 

التوازن المالي للتكاليف المترتبة على كل  بإيجادحل ودي يقضي   إلىفي حال عدم التوصل 

يم من تنظ 153حسب ما قضت به المادة  صفقات وطرف من الطرفين في منازعات تنفيذ ال

 الصفقات العمومية فانه يمكن اللجوء الى التحكيم .

سجلت  ، حيث ت العمومية تمارس التحكيم الدوليالواقع العملي ذلك أذ أن المؤسسا أتبثو لقد 

 2 1996الى  1971قضية تحكيم دولية بهذا الخصوص في الفترة  45بمفردها  "سونا طراك  "

 نازعات الناشئةكما نصت عدة عقود أبرمتها مؤسسات وطنية على شرط التحكيم لفض الم

 .عند تنفيذ الصفقة

 

 

                                                           
 الإدارية من قانون الإجراءات المدنية و 769أنظر المادة  -1
  103المرجع السابق ص  –منازعات الصفقات العمومية  –أنظر خلف الله كريمة  - 2
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ليات التسوية القضائية لنزاعات الصفقات آ: المبحث الثاني

 العمومية: 

في حال فشل التسوية الودية التي سبق  العمومية،منح المشرع للمتضرر من الصفقات       

وهي  ائية،القضتسوية  وتتمثل في النزاع،وسائل قانونية أخرى من أجل تسوية  وتكلمنا عنها،

زامية بمجرد صدور قرار نهائي عن التسوية الودية حيث أنها تنهي النزاع بصفة ال تختلف

 الودية.عكس اليات التسوية  للطرفين،ويصبح المقرر ملزم  المختص،من القاضي 

 راف الا في حالات معينة .و التي لا تعتبر أحكامها ملزمة للأط

تسوي النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقة في اطار الأحكام  "على أنه  153و تنص المادة 

 . "التشريعية و التنظيمية المعول بها 

و عليه يفهم أن المشرع قد أحال تسوية النزاعات الى القضاء  وفق التشريع العام و هو قانون 

 ارية .الإجراءات المدنية و الإد

اك قاضي ، فهنع الجزائري نظام ازدواجية القضاءالمشر تنبئقد  1996المعموم أنه بعد و

 .اداري له مجاله الخاص به، وقاضي عادي له مجاله الخاص به

لا ا العمومية،في منازعات الصفقات  الاختصاصالقاضي الإداري هو صاحب  وعلى العموم

 .يالاختصاص فيها للقاضي العاد والتي يؤولأن هناك بعض النزاعات في الصفقات العمومية 

 المطلب)عليه سنقوم بتحديد دور القاضي الإداري في تسوية منازعات الصفقات العمومية و 

 .الثاني( )المطلبثم دور القاضي العادي في تسوية منازعات الصفقات العمومية  الأول(
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المطلب الأول: دور القاضي الإداري في تسوية منازعات الصفقات 

 العمومية: 

من أجل تبيان دور القاضي الإداري في حل هذه المنازعات يجب تحديد الجهة الإدارية     

 موحد،لالمختصة ، حيث لا تثير هذه العقود أي إشكال بالنسبة للدول التي تنتهج نظام القضاء ا

ز بين تصرفات الأفراد الإدارية ، بل تخضعها لنفس ، نهي لا تمي يةالدول الأنجلوساكسون

القانون ونفس القضاء ولعل السبب في ذلك يرجع الى تفسير مبدأ سيادة القانون والمساواة إذ 

يفرض فيه عدم تخصيص قاضي وقانون متميز للإدارة، بل تكون الإدارة والفرد في مركز 

رنسا المزدوج كف لة في الدول التي تنتهج نظام القضاءمماثل ومتساوي، بينما تتعقد المسأ

ايرا، مفاده اختصاص القاضي العادي والجزائر، إذ تفسر مبدأ سيادة القانون تفسيرا مغ

 1.واختصاص القاضي الإداري بالمنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها  د،بمنازعات الأفرا

تطرح في اطار تحديد اختصاص القاضي  و في ظل هذه الازدواجية فإن هناك عدة إشكالات 

الذي ينظر في منازعات الصفقات العمومية، بسبب تنوع هذه النزاعات من جهة، و صعوبة 

 .بعضها من قبل القاضي من جهة أخرىتكييف 

عليه سنقوم بتحديد اختصاص القاضي الإداري في تسوية منازعات الصفقات العمومية و

، ثم تحديد مجالات اختصاص القاضي الإداري في منازعات الصفقات العمومية الأول( الفرع)

  الثاني( الفرع)

                                                           
دور القاضي الإداري في حل المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير نخصص قانون  –بن أحمد حورية  -1

 جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان  – 2011-2010السنة  –العام 
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 تسوية منازعات الصفقات العمومية : اختصاص القاضي الإداري فيالفرع الأول

تعتبر مسألة تحديد اختصاص القاضي الإداري في النظر في منازعات الصفقات      

وسنحاول من أهم الإشكالات التي يطرحها موضوع منازعات الصفقات العمومية  العمومية،

  يلي:على هذه الإشكالية من خلال ما  الإجابة

معرفة المعيار الذي يعتمده القاضي الإداري لتحديد مجال اختصاصه في منازعات  – 1

 الصفقات العمومية 

بين الجهات القضائية الإدارية في منازعات الصفقات  الاختصاصمعرفة مسألة توزيع  – 2

 العمومية 

الصفقات  تحديد القانون الواجب التطبيق من طرف القاضي الإداري في منازعات – 3

 .العمومية التي يختص بها

منازعات المعيار المعتمد من طرف القاضي الإداري لتحديد مجال اختصاصه في / أولا

 الصفقات العمومية

ديد لتحمن المعلوم أن القاضي الإداري في الجزائر لا يزال يعتمد على المعيار العضوي    

 800، فكلما كانت الأشخاص العمومية المذكورة في المادة مجال اختصاصه في النزاعات

 .وتمسك القاضي الإداري باختصاصه طرفا في النزاع كان النزاع اداريا
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 اللتين طبق فيهماعدة في قضيتين مشهورتين وذه القاقد خرج القاضي الإداري على هو

"SEMPAC" ضد في ظروف خاصة بكل قضية وهما قضيةالمعيار المادي استثنائيا و 

 1 .ني للحبوبالمه يالديوان الجزائر

بقت ط هاد قضائياجت (مجلس الدولة حاليا) أنداكة الإدارية للمحكمة العليا أين أصدرت الغرف

 020431. أما القضية الثانية فهي القضية رقم قضيةعلى هذه المن خلاله المعيار المادي 

حيث أصدر مجلس الدولة قرار لمتعلقة بنزاع داخلي لحزب سياسي ا 03/03/2004بتاريخ 

 2.ه المعيار المادي على هذه القضيةطبق من خلال

د وفي القضاء الإداري الجزائري والذي يع الاستعمالبالتالي فان المعيار المادي غريب و

مول به في فرنسا مثلا حيث رغم مع ما هو، عكس ئري للمعيار العضويالجزا لتبني المشرع

ي العضو)ا النظام الإزدواجي للقضاء الا أن القاضي الإداري يطبق المعيار ين معا مانتهاجه

 .حسب كل قضية (والمادي

ما على المعيار  نجد أن القضاء الإداري كان يعتمد نوعا 236-10و بالنسبة للقانون الملغى 

المادي كمعيار ثاني فيما يخص منازعات الصفقات العمومية التي تبرمها المؤسسات العمومية 

، عندما تكلف بانجاز عملية ممولة  كليا أو جزئيا بمساهمة  2الإدارية المذكورة في المادة 

 مؤقتة أو نهائية من الدولة .

                                                           
  290- 289المرجع السابق ص  –الجزء الأول –قانون المنازعات الإدارية  –أنظر رشيد خلوفي  -1
  293 – 292المرجع  السابق ص  –أنظر رشيد خلوفي  -2
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ة ي في الصفقات التي تقوم بها المؤسسات العموميو بالقياس يفهم أنه يمكن اعتماد المعيار الماد

الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا 

 .ة من الدولة أو الجماعات المحليةبمساهمة مؤقتة أو نهاي

نون صة بقاخافكلما ارتبطت الصفقة كلها أو جزء منها ينفقه الدولة اضافة الى القواعد ال

 1 .الإدارية فهي من اختصاص القضاء الإداريالإجراءات المدنية و

ه في صتم بعد يعتمد فقط على المعيار العضوي في تحديد اختصاعليه فالقاضي الإداري و

لمادي كمعيار ثاني لتحديد ، بل أصبح يعتمد على المعيار امنازعات الصفقات العمومية

 .عملية التمويل من ميزانية الدولةالذي يبرز من خلال ، واختصاصه

لصفقات العمومية وفق نجد أن القاضي الإداري أصبح يتمسك باختصاصه في منازعات ا

من قانون الإجراءات  800، العضوي بالنسبة للأشخاص المذكورة في المادة للمعيار بين

يزانية مويل من ال، كما أصبح يطبق المعيار المادي و المتمثل في عنصر التمداريةالمدنية و الإ

عتمد ي الازدواجيةقيا نظام ، فمنطة للقضاء الإداري الجزائريفزة نوعي، و هذا يعتبر قالدولة

النظر عن وجود نص قانوني يحدد تطبيق احدى  بغد (المادي و العضوي)على المعيارين 

 المعيارين.

 

 

                                                           
بسكرة –جامعة محمد خيطز  –الفساد الإداري في مجال الصفقات العمومية اطروحة  مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم  –أنظر زواوي عباس  -1

  250ص  2012- 2013
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  الصفقات العموميةما يخص منازعات بين الجهات الإدارية في الاختصاصتوزيع  /نياثا

، الازدواجية القضائيةدخلت الجزائر في مرحلة  1996الدستوري لسنة  الاستفتاءبعد 

لتنازع و من أجل هذا الغرض فقد تم تنصيب مجلس الدولة و محاكم ادارية و محكمة 

 . 1998من لة و امتدت هذه المرح الاختصاص،

الإدارية بهدف تكريس فكرة دنية والإجراءات المبالموازاة قدمت الحكومة مشروعا لقانون و  

المشروع المصادق عليه ، ولقي هذا الازدواجية في الهياكلالإجرائية تماشيا مع  الازدواجية

  1 .2008فبراير  25المؤرخ في  08/09القانون  ه، وصدر بموجبلمانمن قبل البر

منازعات الصفقات  بين الجهات الإدارية في الاختصاصمن هنا أصبحت تطرح مسألة و

 كانت تخضع للمحاكم الإدارية أو مجلس الدولة  إذاالعمومية فيما 

الإدارية كان واضحا بهذا الخصوص حيث حدد بصراحة كيفية وقانون الإجراءات المدنية و

منح  ثة في منازعات الصفقات العمومية حيبين الجهات القضائية الإداري الاختصاصتوزيع 

  .معينةلكل جهة اختصاصات 

 : اختصاص المحاكم الإدارية( 1

ي جميع أمام مجلس الدولة ف للاستئنافتختص المحاكم الإدارية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل   

احدى المؤسسات  القضايا أيا كانت طبيعتها و التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو

المحاكم الإدارية  اختصاصات، و لقد حدد المشرع غة الإداري طرفا فيهاالعمومية ذات الصب

                                                           
 مذكرة  –انظر الأطرش سعاد  -1
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دارية، من قانون الإجراءات المدنية و الا 1 947و  946و  804الى  800في المواد من 

حيث تعتبر المحاكم الإدارية هي صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية و التي تعتبر 

 ،نافللاستئداري كأول درجة بحكم قابل من بينها منازعات الصفقات العمومية ذات الطابع الإ

 حيث تختص في : 

الفصل في دعاوى الإلغاء بالنسبة للقرارات الإدارية المنفصلة المتعلقة بالصفقات العمومية   -

عن المصالح الغير ممركزة ) قرارات ن الولاية و الصادرة ) القابلة للإلغاء( الصادرة ع

 المؤسسة العمومية ( 

 درة عن البلدية و المصالح الإدارية التابعة لها .القرارات الصا -

تختص كذلك بكل دعاوى القضاء الكامل حتى لو كانت الجهة التي هي طرفا في النزاع ادارة 

 مركزية .

 .ابرام العقود والصفقات العموميةفي مادة  الاستعجالتفصل في مجال  -

جار لعمومية المكلفة بإنللصفقات اوللمحاكم الإدارية أن تتمسك بالمعيار المادي بالنسبة  -

 ولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية.عملية مم

 : اختصاصات مجلس الدولة (2

من قانون الإجراءات المدنية  903و  902-901محددة في المواد  اختصاصات مجلس الدولة

 و هي:  2و الإدارية

                                                           
 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  947و  946و  804-803-802-801-800أنظر المواد  -1
 المعدل و المتم  1996من الدستور  119أنظر المادة  -2
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القرارات الإدارية المنفصلة يختص بالفصل كأول و اخر درجة في دعاوى الإلغاء في  -

 المركزية . ات )القابلة للإلغاء ( المتعلقة بالصفقات العمومية الصادرة عن السلط

 عن المحاكم الإدارية  ابتدائياالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة  -

في اخر درجة عن الجهات القضائية النظر في الطعن بالنقض في القرارات الصادرة  -

 مجلس الدولة ( و ضد القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة  باستئناسالإدارية ) 

ننوه أنه بالإضافة الى  خاصة ول في بعض النزاعات بموجب نصوص يختص بالفص -

من  119المذكورة أعلاه فلمجلس الدولة دور استشاري بناءا على نص المادة  الاختصاصات

ها عليه التي يعرضن يبدي رأيه في مشاريع القوانين حيث يجب على مجلس الدولة أ الدستور

 رئيس الحكومة قبل عرضها على مجلس الوزراء .

لة حتى منازعات الصفقات العمومية، و مجلس الدولة لا يدخل في اختصاص مجلس الدوو

 المعيار العضوي فقط لتحديد اختصاصه وانما يطبق المعيار المادي كذلك. يطبق

 :اري في منازعات الصفقات العموميةه القاضي الإدالقانون الذي يطبق (3

ومن  ،ي يطبقه في النزاع المطروح أمامهعلى حسب كل قضية يكيف القاضي القانون الذ    

 هاالتي يطبق، فما هي القواعد القانونية عات نجد نزاعات الصفقات العموميةبين هذه النزا

لعام ون ا، فهل يطبق قواعد القانالعموميةنظره في نزاعات الصفقات القاضي الإداري خلال 

 ؟ أم قواعد القانون الخاص

إن المشرع الجزائري خلال تنظيمه لقانون الصفقات العمومية فقد تناول بصورة واضحة 

 .دقيقة النظام القانوني للصفقةو
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ذلك من خلال تظمينها شروط غير مألوفة وخضوعها ءا في ابرامها أو خلال تنفيذها وسوا 

ها قاعدة العقد شريعة لقواعد غير مألوفة في العقود الخاصة، هذه الأخيرة التي تحكمكذلك 

، في حين تتميز الصفقات العمومية بخضوعها الى قواعد قانونية خاصة معدة مسبقا المتعاقدين

 .ةالعامة عكس العقود الخاص لامتيازاتهاكما تتميز خلال تنفيذها باستعمال السلطات الإدارية 

هذا أن تنفيذ الصفقات العمومية يكون أساسا لأجل الصالح العام ، و القواعد القانونية و يعود 

وتهدف  ،ك في جميع مراحل الصفقة العموميةالتي تحكمها تفرضها قواعد الصالح العام ، و ذل

الى تقييد حرية الإدارة التعاقدية ، حيث لا تكون في مستوى واحد مع الأفراد ، حيث أنها تتبع 

امات من اجراءات و مسؤوليات قيدها بها المشرع من خلال القوانين و التنظيمات ضمانا التز

لاختيار أفضل الأشخاص للتعاقد معها تحقيقا للصالح العام ، الذي تستهدفه  الإدارة دائما في 

 .ابرام العقد

و تعتبر الوسائل و القيود التي تخضع لها الصفقات العمومية هي من صميم القانون العام و   

بالتالي تطبق عليها القواعد التي تتم بالطابع الاداري و هي قواعد القانون العام ، خاصة 

القانون الإداري ، غير أن هذا لا يمنع من تطبيق بعض القواعد الخاصة على بعض النزاعات 

ون الصفقات العمومية حتى يكصفقات العمومية ، و هذا يتطلب وجود قاضي مختص في في ال

ية بكل خبايا الصفقات العمومية و بالتالي يكون قادرا على تطبيق القوانين بالشكل ارعلى د

 ول .نزاعات الصفقات و ايجاد أحسن الحلالصحيح و الفصل في 

الى تطبيق أحكام القانون العام في  أغلب  و ما نراه  في واقعنا أن القاضي الإداري يتوجه

 منازعات الصفقات العمومية .
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  : مجالات اختصاص القاضي الاداري في منازعات الصفقات العموميةالفرع الثاني

 العمومية،تختلف اختصاصات القاضي الإداري باختلاف أنواع منازعات الصفقات     

 ولكن هذا لا يعني أن القاضي الكامل،ء فاختصاص القاضي الإداري يتمثل أساسا في القضا

 الإدارية،رارات يتعلق الأمر بمجال قضاء الغاء القالإداري لا يخوض في مجالات أخرى و 

 عمومية.الاء المشروعية على الصفقات و ذلك قصد اضف الاستعجالي،داري و مجال القضاء الإ

ثم قضاء  ،أولا(في منازعات الصفقات العمومية ) الاستعجالييلي الى قضاء  وسنتعرض فيما 

ثم القضاء الكامل في منازعات الصفقات العمومية  ثانيا(الإلغاء في الصفقات العمومية )

 ثالثا(.)

 : الاستعجال في منازعات الصفقات العموميةقضاء  أولا/

أن فع بشتي ترلدعاوى الإستعجالية الفي النظر في ا الاستعجالييختص القاضي الإداري      

و هو اجراء قضائي خاص الهدف منه حماية قواعد العلانية و  العمومية،نزاعات الصفقات 

المنافسة عن طريق اعطاء القاضي الإداري صلاحيات واسعة و غير مألوفة في اجراءات 

 1العادية. الاستعجاليةالقضائية 

أن لكل من له مصلحة  الإدارية،و قد نص المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية و 

 استعجالية أمام المحكمة الإدارية المختصة دعوى قضائيةأن يرفع  العمومية،في ابرام الصفقة 

                                                           
 دور القاضي الإداري  –بن أحمد  -1
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د وق المنافسة،الإشهار و  بإجراءاتو هذا في حالة لم تحترم الإجراءات المسبقة المتعلقة 

 نشاطاتها.الإدارة في  عدم عرقلةوعيت المصلحة العامة و ر

 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية . 1 947و  946نصت على ذلك المادتين  و قد

و لأجل رفع الدعوى الإستعجالية في نزاعات الصفقات العمومية لا بد من توفر شروط شكلية 

 وأخرى موضوعية.

مثل في توفر الصفة والمصلحة وأن يتم رفع الدعوى بواسطة عريضة افتتاحية أما الشكلية فتت

ام المحكمة الادارية مع مراعاة شروط العريضة والاختصاص القضائي طبقا للقواعد العامة أم

 في المنازعات الادارية.

ستعجالية في نزاعات الصفقات العمومية ة ولكون الدعوة الإوفيما يخص الشروط الموضوعي

،وقد اكتفى المشرع 2شرط السرعة أويتطلب فيها شرط الاستعجال  هي حالة خاصة لا

 الإشهار بالتزامات الإخلالالجزائري بشرط موضوعي وحيد وهو وجود توفر حالة 

لمشرع ا إننرى  ا الشرط ،ذالصفقات العمومية ماعدا ه إبراموالمنافسة التي تخضع لها عملية 

الرغم ب التنفيذأو مرحلة  الإبرامأخرى سواءا في مرحلة  استعجاليهلم ينص على أي حالات 

 من كونها موجودة وهو يعتبر نقص في القانون ،وجب تداركه .

عند النظر في دعاوى نزاعات الصفقات العمومية  الإداري ألاستعجاليويجب على القاضي 

ك مدى احترامها الإدارة، وكذلالصفقات من قبل  إبرام إجراءاتيرى مدى سلامة  أن

                                                           
 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  947و  946أنظر المادتين  -1
  .130المرجع السابق،ص لث،الجزء الثا أنظر رشيد  خلوفي ،قانون المنازعات الادارية، -2
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 التوقيع على الصفقة من قبل بتأجيل يأمر أنوله  والإشهارالخاصة بالمنافسة  للالتزامات

 .1يوم20تتجاوز  ولمدة لا الإجراءاتغاية نهاية  إلىوهدا  الإدارة

 وللقاضي ان يحكم بغرامة تهديدية تسري من تاريخ انقضاء الاجل المحدد.

 وعند النظر في الدعوة فللقاضي حالتين او حكمين:

 9462يرفض الدعوة اصلا ادا ما تاكد بعدم توفر الحالة المنصوص عليها في المادة  فإما

 ومية.تمر عملية ابرام الصفقة العمالمنافسة والاشهار وبالتالي تس بالتزامات بالإخلالالخاصة 

برام اجل تفادي ااتخاد تدابير من  فللقاضي المذكورة بالالتزاماتوفي حال تأكد من الاخلال 

غرامة يمكن له ان يحكم ب بالتزاماتهاوفي حال عدم التزام المصلحة المتعاقدة  ،العموميةالصفقة 

 .الالتزامات تنفيذ لأجل تهديدية تسري ابتداءا من تاريخ نهاية الاجل الممنوح لها،

 قضاء الالغاء في منازعات الصفقات العمومية  ثانيا/

قضاء الالغاء بالنسبة لمنازعات الصفقات العمومية لا يكون الا في وجود قرار منفصل    

 الادارية واغلاقه القراراتالا ضد  لا يكونعن الصفقة دلك ان القاعدة العامة في الالغاء أنه 

 اء الالغاءان يكون لقض لا يمنعغير ان دلك  ،الصفقة العمومية ،بالنسبة للعقود الادرية بما فيها

 دور ولو محدود في الفصل في منازعات الصفقات العمومية.

فالقرار الاداري المنفصل يسهم في تكوين العقود الادارية بما فيها الصفقات العمومية الا انه 

 .بالإلغاءلهذا يجوز الطعن فيه  و ،تهيختلف عن العقد في طبيع

                                                           
 من قانون الاجراءات المدنية و الإدارية . 946أنظر المادة  -1
 .من قانون الاجراءات  المدنية و الإدارية 946انظر المادة - -2
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 جهةفقد تصدر ال العموميةة ومثال عن القرارات الادارية الغير المشروعة المتعلقة بالصفق

 مؤسسة عمومية ذات طابع اداري ...(. -بلدية -ولاية-)وزارة الادارية المختصة

قت ؤقرارا اداريا متعلقا بالصفقة العمومية سواءا في مرحلة ابرامها كالقرار المتعلق بالمنح الم

 ت فيوالمتعلق بتعديلاكالقرار الاداري  تنفيذهااو في مرحلة  ،او القرار المتعلق بالتأشيرة

الادارة المتعاقدة بشرط ان تكون اي من هذه  تتخذهالصفقة العمومية او قرار الفسخ الذي 

لصاحب الحق هنا ان يرفع دعوى  المشروعية، ويمكنالقرارات مشوبة بعيب من عيوب 

 ويبين العيب الغير مشروع في القرار ويطالب بالغاءه.

من  143وضوعية لها أسلس دستوري حيث تنص المادة وتعرف دعوى الالغاء انها دعوى م

ت السلطات االمعدل والمتمم على أنة "ينظر القضاء في الطعن في قرار 1996دستور 

 الادارية".

  ولرفع دعوى الالغاء في مجال الصفقات العمومية فلابد من توفر شروط: 

أن يقدم الطلب من غير المتعاقد أما المتعاقد مع الإدارة فليس له الا دعوى العقد عن طريق  -

 القضاء الكامل 

 لغاء.الاوالشروط المتعلقة بقبول دعوى  للإجراءاتان تقام الدعوى في اجالها المحددة وفقا  -

 ء على اساس عدم مشروعية القرار المطعون فيهأن تقوم دعوى الالغا -

 .للإلغاءكون القرار الاداري المراد الغاءه من القرارات الادارية القابلة أن ي -
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ية الاداروللقاضي الاداري سلطة ضيقة ومحدودة في منازعات الصفقات العمومية والعقود   

صفقة مراد الغاءه وليس في الحيث ليس للقاضي النظر سوى في القرار المعيب ال عامة، بصفة

بد ان لا بالإلغاءالحكم  ا أو ابطالها والقاضي قبل ان ينطقعمومية كلهأو الغاء الصفقة الككل 

 1يسبب قراره كان يسير لمخالفة ركن الاختصاص أو ركن الشكل والاجراءات وغيرها.

وبصدور حكم الالغاء للقرار الاداري المنفصل المتعلق بالصفقة العمومية، فانه يعتبر وكأن 

 لم يكن.

 القضاء الكامل في منازعات الصفقات العمومية  ثالثا/

 ،امل في منازعات الصفقات العموميةيختص القضاء الاداري بالنظر في دعوى القضاء الك   

 2.لأصحابهاكان عليه واعادة الحقوق  دوره في اعادة الحال الى ما يتمثلحيث 

كدعوى التعويض ويتميز القضاء الكامل بشموله على مجموعة من الدعاوى الادارية 

كما ان القاضي الاداري يتمتع بسلطات أوسع في مجال القضاء الكامل  والمسؤولية وغيرها،

 الاخرى.مقارنة بسلطاته في الدعاوى 

من قانون الاجراءات  المدنية  ،8013وقد تم النص على دعوى القضاء الكامل في المادة 

-949-903-902-800نية من المواد نستمدها بصفة ضموالادارية في فقرتها الثانية ،كما 

                                                           
  1- عمار بوضياف ،الصفقات العمومية  في الجزائر ،مرجع سابق،ص 155.

  2- خلف الله اكريمة،،مدكرة لنيل شهادة ماجيستر ،المرجع السابق ،
  3- أنظر المادة 801 من قانون الاجراءات المدنية  والادارية.
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ير الى امكانية الطعن في الاحكام الصادرة من نفس القانون ،وهذه المواد تش 953-9601

 2الإدارية.على المحاكم 

الصفقات العمومية تخضع لنفس  منازعاتونشير الى ان رفع دعوى القضاء الكامل في   

دارية، الاالشروط التي يخضع لها رفع دعوى القضاء الكامل في القواعد العامة في المنازعات 

الاجراءات المدنية من قانون  15توفر الصفة والمصلحة في المدعي حسب نص المادة  وهي

اختلال الطرف  المدعي ان يؤسس دعواه بناءا على توفر حالة من حالات والادارية، وعلى

وقد يمكن تأسيسها على اساس ضرر  سواءا كانت عقدية او غير عقدية، بالتزاماتهمن العقد 

 الاخر.سببه أحد طرفي العقد بقابل لتعويض 

 أهمها:الصفقات العمومية الخاضعة للقضاء الكامل جملة من الصور  وتأخذ منازعات

نازعت الادارة المتعاقد في الحصول  إذا :لمطالبة بالحصول على مبالغ ماليةدعوى ا /1

تعاقدية سواءا في صورة ثمن أو رسم أو  التزاماتعلى المقابل المادي نظرا لما أوفى به من 

ك لادارية للمطالبة بتلمبالغ ناتجة على أشغال اضافية فان بوسعه اقامة دعوى أمام المحكمة ا

 3المستحقات.

وعة والتي تكاد تطغى على بقية أنواع    المرف الدعاوىوتعتبر هده الدعوة من أكثر  

  4.الدعاوى

                                                           
  1- انظر المواد 800،902،903،949،953و960 من قانون الاجراءات المدنية والادارية.
  2- انظر رشيد خلوفي، قانون المنازعات الادارية ، الجزء الثاني،المرجع السابق ،ص184.

  3- عبد المنعم خليفة عبد العزيز، العقود الادارية وتسوية منازعاتها ،قضاء وتحكمي،مرجع السابق ،ص307.
  4- اسماعيل بحري،المرجع السابق،ص59.
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لتي المادية ا كما انه بوسع المتعاقد مع الادارة اللجوء الى المطالبة بالتعويض عن الاضرار 

 1 .تعاقده معهال تنفيذهالادارة المتعاقدة وهو بصدد  خطأ جهةاصابته من جراء 

فة لقواعد ابرام الصفقة تصرفات المصلحة المتعاقدة المخال بإبطالدعوى المطالبة  /2

مومية، العالصفقة العمومية وضع قيود على حرية الادارة في ابرام الصفقة  قانونالعمومية: 

هو تحقيق المصلحة العامة الا ان الادارة قد تقوم بتصرفات غير مشروعة خارج  والهدف

د مع الادارة دعوى من اجل ابطال التصرف الذي يرفع المتعاق العقدية، حيثعن التزاماتها 

التصرف دون ان يمس ذلك  بإبطالالقاضي يقوم  الصفقة، وهناخالفت فيه قواعد ابرام 

 بمشروعية العقد.

ن العقد ع العمومية، فسخيجوز لطرفي الصفقة  دعوى فسخ عقد الصفقة العمومية: /3

وعلى كليهما الاستناد الى سبب  طريق رفع دعوى فسخ امام المحكمة الادارية المختصة،

 2حدي يوجب الفسخ القضائي ويبرر استجابة القاصي الادري لموضوع الدعوى

وقد يكون سبب رفع دعوى الفسخ اما بسبب الاخلال بالالتزامات سواءا من طرف المصلحة 

 وجبكسبب مبها القاضي  يأخذوالتي  اسباب اخرىالى  بالإضافةها المتعاقدة او المتعاقد مع

 العمومية.فعلا للفسخ القاضي لعقد الصفقة 

يتعلق تنظيم العقود الإدارية بما فيها الصفقات  دعوى بطلان عقد الصفقة العمومية: /4

 .عام وعليه فقد يتس مجال البطلانالعمومية بالصالح ال

                                                           
  1- عبد المنعم خليفة عبد العزيز، المرجع السابق،307.

  2- أنظر عمار بوضياف  ،الصفقات العمومية في الجزائر،المرجع السابق،ص200.
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د بطلان العق الصفقة، وتخضع دعوىجود عيب يمس تكوين هذه الدعوى ترفع في حالة وو

كان سندها هو تخلف أحد أركانه أو شروط صحته و هي الرضا و  إذالولاية القضاء الكامل 

ببطلان  العيوب، حكمففي حال تأكد القاضي من وجود أي عيب من هذه  السبب،المحل و 

 العمومية.عقد الصفقة 

فإذا ما توفر أي لسبب من أسباب رفع الدعوى و أيا كانت هذه الدعوى من الدعاوى  و عليه

فإن القاضي له سلطات واسعة في دعوى القضاء الكامل و له أن يحكم اما  الذكر،السالفة 

ببطلان العقد أو ابطال التصرفات التي تكون منافية لبنود العقد أو حتى الحكم بفسخ العقد اذا 

تسببت كما له أن يلزم الإدارة بالتعويض اذا ما كانت قد  فعال لذلك، ببما رأى داع وس

 معها.لمتعاقد ل بأضرار

الرئيسي من هذه الدعاوى هو حماية حقوق و التزامات طرفي عقد الصفقة و بالتالي  الهدفو 

  .بهاحماية الصفقة قضائيا من أي انزلاق بصي

  نازعات الصفقة العموميةالمطلب الثاني: دور القاضي العادي في تسوية م

للقاضي العادي دور في تسوية بعض نزاعات الصفقات العمومية، فهناك بعض النزاعات     

المتعلقة بالصفقة العمومية، لا تؤول الى القاضي الإداري، و انما تؤول للقاضي العادي، 

بأنه  يكيف المتمثل في القاضي المدني و القاضي التجاري، فاذا كان نزاع صفقة عمومية ما

نزاع عادي، فيؤول اختصاصه الى القاضي العدلي، و يطبق عليه القانون الخاص، و لمعرفة 
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دور القاضي العدلي في تسوية منازعات الصفقات العمومية، سنقوم بتحديد طبيعة اختصاص 

 1القاضي العدلي في تسوية منازعات الصفقات العمومية، و مجالات اختصاصه 

تسوية منازعات الصفقات  اختصاص القاضي العادي في الفرع الأول: طبيعة

  العمومية

يختص القاضي العادي في تسوية بعض النزاعات المتعلقة بالصفقات التي يكيفها القاضي    

وذلك بأنها نزاع عادي، حيث يتحدد اختصاصه بحكم طبيعة هذه النزاعات في حد ذاتها، 

ي صفقة ف و المتعامل الثانوين المتعامل المتعاقد من المسائل الفرعية في نزاعات بي باعتبارها

 عمومية، كما يمكن أن يتحدد اختصاصه أيضا عن طريق اجتهاد قضائي معين.

  :أولا/ تحديد اختصاص القاضي العادي )العدلي( في نزاعات الصفقات العمومية

   يتحدد اختصاص القاضي العدلي في النظر في بعض الصفقات العمومية كالتالي:   

 ميتحدد اختصاص القاضي العادي في النظر في بعض النزاعات الصفقات العمومية بحك -

 طبيعة هذه النزاعات بحكم ذاتها

يتحدد اختصاص القاضي العادي في النظر في بعض النزاعات الصفقات العمومية عن  -

 طريق اجتهاد قضائي معين 

 

                                                           
  14اني، المرجع  السابق ، أنظر سعيد سليم -1
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ة في نزاعات الصفقات العمومية ثانيا/ توزيع الاختصاص بين الجهات القضائية العادي

 المختصة فيها: 

لقد حدد القانون توزيع الاختصاص بين جهات القضائية العادية و ذلك عن طريق   

المحاكم كجهة قضائية ذات الولاية العامة للفصل في النزاعات العادية، حيث تعتبر المحكمة 

ة القضايا، لا سيما المدني هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام، و هي تفصل في جميع

ن الأسرة، التي تختص بها و التجارية و البحرية و الاجتماعية و العقارية و قضايا شؤو

 1اقليميا

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فان المجلس القاضي يختص بالفصل  34وطبقا للمادة 

 في جميع المواد في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدرجة الأولى و 

حتى و لو كان وصفها خاطئا و بالتالي فان الأحكام الصادرة عن المحاكم المتعلقة بالصفقات 

العمومية تستأنف أمام المجلس القضائي مع مراعاة احترام الآجال القانونية المحددة في المواد 

 لعليا كجهةالمتعلقة بقانون الإجراءات المدنية و الإدارية كما تفصل أيضا المحكمة ا

 في موضوع النزاع في آخر درجة الصادرة والقرارات الفاصلةطعن بالنقض في الأحكام 

 عن المحاكم والمجالس القضائية مع وجوب احترام اجال الطعن بالنقض المحدد في المادة

 .2من قانون الاجراءات المدنية والادارية 354

                                                           
  1- انظر المادة 32 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .

  2- أنظر الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم 
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عات الصفقات العمومية العادي على نزاثالثا/ القواعد القانونية التي يطبقها القاضي 

 :المختص بها

  ان القاضي العادي يطبق عموما القانون الخاص على النزاعات المتعلقة بالصفقات العمومية  

 ذات الطابع العادي و المتمثل أساسا في أحكام القانون المدني و أحكام القانون التجاري.

 في نزاعات الصفقات العمومية الفرع الثاني: مجالات اختصاص القاضي العادي

هناك بعض النزاعات التي تنجم عن الصفقة العمومية تتميز بطابعها المدني او 

التجاري و يؤول الاختصاص فيها الى القاضي العادي و عليه سنقوم بتحديد صور النزاعات 

 التي تؤول الاختصاص القاضي العدلي ثم تحديد أنواع الدعاوى التي ترفع من جراء هده

 النزاعات أمام القضاء العادي.

 صور نزاعات الصفقات العمومية التي تؤول الاختصاص القاضي العادي: أولا/

 يختص القاضي العادي في نزاعات الصفقات العمومية التي تبرمها المؤسسات العمومية

  15/247من المرسوم الرئاسي  6غير المؤسسات العمومية الادارية المذكورة في المادة 

 ما تكلف بإنجاز عملية ممولة ذاتيا من ميزانيتها الخاصة كما هناك النزاعات الناتجة عند

عن التعاقدات في باطن الصفقة العمومية و هي عبارة عن عقود خاصة بين المتعامل الرئيسي 

 .1و المتعامل الثانوي في اطار تنفيد صفقة عمومية

                                                           
1- Sur ce point d’analyse , voir walid laggoune , op cit .p. 99  
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 مة بين مؤسستين خاصتين نزاعاتكما تعتبر النزاعات التي تنشأ في صفقة عمومية مبر

 ةصفقة عمومي تنفيذعادية تؤول الى اختصاص القاضي العادي من النزاعات الناتجة عن 

 مبرمة بين شخصين خاضعين للقانون الخاص.

 أنواع الدعاوى المرفوعة أمام القاضي العادي)العدلي( في إطار الصفقات العمومية. ثانيـا/

أمام القاضي العادي)العدلي( نجد دعوى بطلان العقد و يكون من أهم هده الدعاوى المرفوعة 

بسبب عيب موجود في تكوينه و تطبق عليه القواعد العامة لبطلان العقود كما هناك دعوى 

يستهدف من خلالها طلب التعويض من الطرف الآخر في العقد بسبب اخلاله بالتزاماته 

الى دعوى فسخ العقد و هي دعوى يرفعها أحد طرفي العقد أمام القاضي العادي  بالإضافة

 .1بسبب اخلال الطرف الاخر بالتزاماته فسخ العقديطلب من خلالها 

 شبه قضائية في تسوية  كما تجدر الاشارة الى أن هناك دور ثانوي لجهات قضائية أو

افسة مجلس المن المحاسبة،مجلس  نازع،التبمحكمة  ويتعلق الامرمنازعات الصفقات العمومية 

 وية بعض نزاعات الصفقات العمومية.دور غير مباشر في تس ولهذه الهيئات

 

 

 

 

                                                           
ائري،  زلمزيد من التفصيل حول عقد المقاولة الفرعية، أنظر توفيق زيداني، التنظيم القانوني لعقد المقاولة على ضوء أحكام القانون المدني الج - 1

  . 123ص  2010ذكرة لنيل شهادة الماجيستر في قانون ، كلية الحقوق ، جامعة باتنة ،م
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 خــاتمــــة

تسعى الإدارة العمومية دائما إلى إبرام وتنفيذ الصفقة على أكمل وجه، وفي الآجال 

 المحددة من خلال البنود المتفق عليها في دفتر الشروط.

ونجد المتعامل المتعاقد يتحصل على حقوقه وكافة مستحقاته عند التسليم النهائي للمشرع، وخلال 

يخضع إلى تنظيم الصفقات العمومية وإجراءاتها المتبعة ،وكذا كل هذه العملية نجد كلاهما 

خضوع الإدارة والمتعاقد على حد سواء عند إبرام هذا التعاقد إلى المبادئ التي تحكم الصفقات 

العمومية والتي أقرها التنظيم كالشفافية والنزاهة ومبدأ المساواة بما يخدم الطرفين ،إلا أنه 

ن بالرغم من كل هذا إلى نشوء المنازعات المختلفة بينهما ،مما يدفع يتعرض الطرفان المتعاقدا

بالإدارة إلى البحث عن حلول لهذه المنازعات بالطرق الودية، حيث حاول المشرع الجزائري 

ضبط هذه التسويات فيما يخص المنازعات، وإعطائها الحلول اللازمة سواء إداريا أو قضائيا، 

عدي على حقوق  إحداهما على الأخر، و أن يلتزم كلا الطرفين حتى لا يكون هناك تعسف أو ت

 بالالتزامات المتفق عليها من خلال دفتر الشروط.

 واستنتجنا من خلال دراستنا مجموعة من النتائج نوجزها فيما يلي:

 أن منازعات الصفقات العمومية مفهوم مستقل عن مفاهيم أخرى مشابهة لها. -

ومية تنقسم إلى نوعين أساسيين هما: النزاعات الناشئة في مرحلة أن نزاعات الصفقات العم -

 إبرام الصفقة العمومية والنزاعات الناشئة في مرحلة تنفيذ الصفقة العمومية.

نستنتج بأن منازعات الصفقات العمومية التي تؤول إلى القضاء الاستعجالي، هي منازعات  -

جراءات المتبعة، فتكون دعاوى الإلااء على تطرأ في مرحلة إبرام الصفقة عند الإخلال بالإ
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القرارات الإدارية الصادرة عن المصلحة المتعاقدة وذلك نظرا لأهمية مرحلة الإبرام وتأثيرها 

 المباشر على العقد وتكوينه.

ان هناك أليات تسوية ودية لتسوية نزاعات الصفقات العمومية، بعضها نص عليها تنظيم  - 

تمثلة في دور لجان الصفقات العمومية، ودور المصلحة المتعاقدة، وبعضها الصفقات العمومية الم

 منصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، هي الصلح، الوساطة والتحكيم.

ان أغلب منازعات الصفقات العمومية الخاضعة للمرسوم الرئاسي تؤول للقاضي الإداري،  - 

باختصاصه في منازعات الصفقات العمومية بالاعتماد على لأن القاضي الإداري أصبح يتمسك 

 معياريين، المعيار العضوي، وكذلك على المعيار المادي.

 ومن خلال كل هذا يمكننا أن نستخلص مجموعة من الاقتراحات:

تدعيم النصوص القانونية الاامضة من خلال صدور التعليمات والقرارات التي تنظم وتفسر  -

 النصوص. الاموض الكامن في

ان غموض النص يدفع الإدارة إلى ارتكاب الخطأ في حق المتعامل المتعاقد مما يدفع إلى نشوء  -

المنازعة بين طرفي العقد وهذا ما يدفع الإدارة إلى اللجوء إلى التسوية الودية قبل اللجوء إلى 

 القضاء.

الشروط عند الإيداع أو الإبرام احترام الإدارة والمتعاقد على حد سواء للآجال المحددة في دفتر  -

 أو التنفيذ.

تدعيم الإطارات ماديا ومعنويا عن طريق المنح والتعويضات وإصلاح نظام الأجور لتفادي  -

 وقوع الموظف في مخالب الفساد واستالال النفود ومنح الامتيازات لاير مستحقيها.
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ة كات لكل من يشال وظيفعلى المشرع أن ينظم من خلال النصوص ويحدد التصريح بالممتل -

 رقابية إدارية على الصفقات أو تسييرها.

ان الارامات التهديدية التي تفرضها القرارات القضائية على الإدارة تبقى دائما غير كافية  -

لضمان حقوق المتعامل المتعاقد، فلا بد على المشرع ان يسعى إلى البحث عن سبل أخرى 

 ات القضائية.الإدارة على تنفيذ القرار لإجبار
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 : ملخص الدراسة

تً الصفقبث ٌَُ العمُميت أٌميت كبيسة َأٌم مب فيً وجد المىبشعبث المتعلقت بٍ الصفقبثيحُش قبوُن 
 مُضُع بحثىب الري تىبَلىبي.

القبوُوي للمىبشعبث الصفقبث العمُميت مه خلال تبيبن مبٌيت الصفقبث العمُميت َكرا  الإطبزحيث بيىب 
 الطبيعت القبوُويت لٍب.

تبيبن آليبث تسُيت المىبشعبث الىبشئت عه الصفقبث العمُميت َذلك مه خلال آليتيه ٌَمب  حبَلىب كمب
 .الاقتساحبثالتسُيت الُديت َالتسُيت القضبئيت َختمىب مُضُعىب بمجمُعت مه الىتبئج َكرا بعض 

 ضبئيت.الصفقبث العمُميت، المىبشعبث، التسُيت الُديت، التسُيت الق الكلمات المفتاحية:

 

Résumé  

La loi des marchés publics a une grande importance et le plus important dont nous 
trouvons les différents relatifs à la transaction qui est notre sujet  abordé. 

Le cadre juridique pour les litiges sur les marchés publics montre les transactions 
publiques et leurs natures juridiques. 

Comme nous avons essayé d'illustrer les mécanismes de règlement des différends 
émergents pour les marchés publics par le biais de deux mécanismes, à savoir un 
règlement amiable, de règlement judiciaire, pour conclure notre ensemble 
thématique des résultats, ainsi que quelques suggestions. 

Mots clés: transaction publiques, les conflits, le règlement amiable, de règlement 
judiciaire. 

 

Abstract 

The law of public procurement is very important and the most important of which we 
find the different relating to the transaction which is our topic. 

The legal framework for public procurement disputes shows public transactions and 
their legal nature. 

As we tried to illustrate the mechanisms for resolving disputes emerging in public 
procurement through two mechanisms, namely an amicable settlement, the courts, 
to conclude our thematic set of results, as well as some suggestions. 

Keywords: public transaction, conflict, settlement, judicial settlement. 


